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 مقدمة - أولا 
 والممارسـة  اللاحقـة  الاتفاقا ’’ موضوع 2012 عام في الدولي القانون لجنة أدرج  - 1

 الموضـوع  هـ ا  انبثـ   وقـد  .(1)الحـالي  عملـها  برنامج في ‘‘المعاهدا  بتفسير يتعل  فيما اللاحقة
 .(2)الزم  عبر المعاهدا  بشأن للجنة التاب  الدراسة فريُ  بها اضطل  سابقة أعمال ع 
 الأول التقريـر  في 2013 عـام  المعقودة والستين الخامسة دورتها خلال اللجنة ونظر  - 2

 .(3)بشـروح  مشـفوعة  اسـتنتاجا   مشاري  خمسة مؤقتة بصورة واعتمد  الموضوع  ع  المعد
 اللجنـة  في دار  الـتي  المناقشـة  خـلال  العمـل  هـ ا  علـ   عـام  بوج  إيجابيا الدول فعل رد وكان

 .(4)والستين الخامسة دورتها ع  اللجنة تقرير بشأن السادسة
 في 2014 عـام  المعقـودة  والسـتين  السادسة دورتها خلال الدولي القانون لجنة ونظر  - 3

 إضـافية  اسـتنتاجا   مشـاري   خمسـة  مؤقتـة  بصورة واعتمد  الموضوع  ع  المعد الثاني التقرير
 رحبــ   2014 عــام في السادســة اللجنــة في جــر  الــتي المناقشــة وفي .(5)بشــروح مشــفوعة
 مــ  ومتوائمــة متوازنــة أنهــا واعتــبر  الخمســة الاســتنتاجا  مشــاري  باعتمــاد عمومــاً الوفــود
 .(6)الموضوع به ا المتعل  للعمل العام الهدف

__________ 

الدسميةةة لمعي)يةةة ال) اةةةر الةةقر و   (ر اللثةة    2012لجنةةة النةة الد الةةقرير اندوةةد الةةقر و الدا )ةةة رال ةة        (1) 
 .151الفصل العاشر  الصفحة  (رA/67/10  10ال   )ة رال  لدر الممح   قم 

(ر اللث    الدسمية لمعي)يةة ال) اةةر الةقر و الث لثةة رال ة لدر      2008لجنة الن الد القرير اندود القر و ال      (2) 
اندوةةد الةةقر و . لجنــة القــانون الــدولي   329إلى  307المرفــ  ألــ   الصــفحا   (رA/63/10  10الممحةة   قةةم 

 10اللثةة    الدسميةةة لمعي)يةةة ال) اةةةةر الةةقر و الدا )ةةة رال ةة لدر الممحةة   قةةةم         ر(2009الح دوةةة رال ةة      
 A/64/10لجنة الن الد القرير اندوةد الةقر و الث ايةة رال ة       ؛ 304 و 303الفصل الثاني عشر  الصفحتان  (ر
 (رA/65/10  10(ر اللثةةة    الدسميةةةة لمعي)يةةةة ال) اةةةةر الةةةقر و اا ا ةةةة رال ةةة لدر الممحةةة   قةةةم         2010 
(ر 2011لجنةةة النةة الد الةةقرير اندوةةد الةةقر و الث لثةةة رال ةة     ؛ 446إلى  444العاشــر  الصــفحا   صــلالف

(  الفصـل الحـادع عشـر     A/66/10) 10  الملح  رقم اللث    الدسمية لمعي)ية ال) اةر القر و ال  دسة رال  لد
 .373إلى  366الصفحا  

(ر اللثةةة    الدسميةةةة لمعي)يةةةة ال) اةةةةر   2013لجنةةةة النةةة الد الةةةقرير اندوةةةد الةةةقر و اا ا ةةةة رال ةةة         (3) 
 .11الفصل الراب   الصفحة  (رA/68/10  10الث انة رال  لدر الممح   قم  القر و

  مـوجز مواضـيعي للمناقشـة    الةقري نةأ منية و در اة  اا ا ةة رال ة        الجي)ية ال) اةر اندود لجنة الن الد  (4) 
 .4(  الصفحة A/CN.4/666التي جر  في اللجنة السادسة للجمعية العامة خلال دورتها الثامنة والستين )

(ر اللثةة    الدسميةةة لمعي)يةةة ال) اةةةر الةةقر و 2014   لجنةةة النةة الد الةةقرير اندوةةد الةةقر و ال  دسةةة رال ةة   (5) 
 .214الفصل الساب   الصفحة  (رA/69/10  10ال  س)ة رال  لدر الممح   قم 

للمناقشـة    مـوجز مواضـيعي   الجي)ية ال) اةر اندود لجنة الن الد القري نةأ منية و در اة  ال  دسةة رال ة        (6) 
 .11(  الصفحة A/CN.4/678التي جر  في اللجنة السادسة للجمعية العامة خلال دورتها التاسعة والستين )

http://undocs.org/ar/A/67/10
http://undocs.org/ar/A/63/10
http://undocs.org/ar/A/64/10
http://undocs.org/ar/A/65/10
http://undocs.org/ar/A/66/10
http://undocs.org/ar/A/68/10
http://undocs.org/ar/A/CN.4/666
http://undocs.org/ar/A/69/10
http://undocs.org/ar/A/CN.4/678
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 الثالـ   التقريـر  في 2015 عام المعقودة والستين السابعة دورتها خلال اللجنة ونظر  - 4
 .(7)بشــروح مشــفوعا 11 الاســتنتاج مشــروع مؤقتـة  بصــورة واعتمــد  الموضــوع  عــ  المعـد 
ــة في العمــل هــ ا مناقشــة ســياق وفي  عمومــا الوفــود رحبــ   2015 عــام في السادســة اللجن

ــبر  .(8) 11 الاســتنتاج مشــروع باعتمــاد ــدول بعــ  واعت ــز أن ال ــين التميي ــرتين ب  (2) الفق
ــد يصــاغ أن ينبغــي 11 الاســتنتاج مشــروع مــ  (3) و  دول وأعربــ  .(9)الوضــوح مــ  بمزي

 اللاحقـة  والممارسـة  ‘‘للمنظمـة  المسـتقرة  الممارسـة ” بـين  العلاقـة  بـأن  القائـل  الـرأع  ع  أخرى
 تحديـدا  الـدول  بعـ   واتفقـ   .(10)تفصـيلها  في التوسـ   ينبغـي  كان عموما الدولية للمنظما 

 بينمــا وغرضــها  تأسيســية معاهــدة هــدف تحديــد في منظمــة ممارســة تســاهم أن إمكانيــة علــ 

__________ 

(ر اللثةة    الدسميةةة لمعي)يةةة ال) اةةةر الةةقر و  2015لجنةةة النةة الد الةةقرير اندوةةد الةةقر و ال ةة  )ة رال ةة       (7) 
 .114(  الفصل الثام   الصفحة A/70/10) 10  الملح  رقم  ب)لدال

ــر  (8)  ــا )   A/C.6/70/SR.23إلى  A/C.6/70/SR.20 انظـ ــا  النمسـ ــرة A/C.6/70/SR.20بيانـ ــتراليا 34  الفقـ (  وأسـ
(A/C.6/70/SR.22 ــرة ــيلارو  )52  الفقـ ــرة A/C.6/70/SR.21(  وبـ ــيلي )34  الفقـ   A/C.6/70/SR.22(  وشـ

  الفقـرة  A/C.6/70/SR.22(  والسـلفادور ) 69  الفقـرة  A/C.6/70/SR.20(؛ والجمهوريـة التشـيكية )  87الفقرة 
ــاد الأورو  )106 ــرة A/C.6/70/SR.19(  والاتحـــ ــا )87  الفقـــ (  16  الفقـــــرة A/C.6/70/SR.22(  وألمانيـــ

(  68  الفقـرة  A/C.6/70/SR.23الإسـلامية( )  - (  وإيـران )ههوريـة  52  الفقـرة  A/C.6/70/SR.20واليونان )
( وماليزيـــــــا 23  الفقـــــــرة A/C.6/70/SR.22(  وجامايكـــــــا )113الفقـــــــرة   A/C.6/70/SR.22وإيطاليـــــــا )

(A/C.6/70/SR.23ــرة ــدا )43  الفقـ ــرة A/C.6/70/SR.21(  وهولنـ ــدا )44  الفقـ   A/C.6/70/SR.22(  ونيوزيلنـ
(  62  الفقـــــرة A/C.6/70/SR.22(  والبرتغـــــال )60  الفقـــــرة A/C.6/70/SR.21(  وبولنـــــدا )33الفقـــــرة 

ــا )  ــة كوريـ ــرة A/C.6/70/SR.23وههوريـ ــا )58  الفقـ ــرة A/C.6/70/SR.21(  ورومانيـ ــاد 80  الفقـ (  والاتحـ
(  وإســــــبانيا 60  الفقــــــرة A/C.6/70/SR.21(  وســــــنغافورة )22  الفقــــــرة A/C.6/70/SR.23الروســــــي )

(A/C.6/70/SR.22 والســويد 96  الفقــرة  )( ) باســم بلــدان الشــمال الأورو(A/C.6/70/SR.20 8  الفقــرة  )
  الفقرتـان  A/C.6/70/SR.22(  والولايا  المتحـدة الأمريكيـة )  33  الفقرة A/C.6/70/SR.23والمملكة المتحدة )

اندوةد لجنةة النة الد الةقري نةأ      (؛ انظـر  الجمعيـة العامـة     3(  م  بع  التحفظا  بشأن الفقـرة  43 و 42
مني و در ا  ال ة  )ة رال ة  ر اةلمو الايةي)م لمين قلةة الةفي مةدج ة المعنةة ال  دسةة لمعي)يةة ال) اةة            

 .51-38الفقرا   (رA/CN.4/689ال ب)   خلاو در ا  
ــرةA/C.6/70/SR.22أســتراليا ) (9)  ــة التشــيكية ) 54   الفق ــان A/C.6/70/SR.20(  والجمهوري (  62 و 61  الفقرت

(  والاتحـــاد الروســـي 80  الفقـــرة A/C.6/70/SR.21(  ورومانيـــا )114  الفقـــرة A/C.6/70/SR.22وإيطاليـــا )
(A/C.6/70/SR.23 (  وإســبانيا )22  الفقــرةA/C.6/70/SR.22؛ غــير أن هولنــدا أشــار  إلى أنــ   98   الفقــرة)

عـ  الصـياغة   م  الصعب في كـثير مـ  الأحيـان التمييـز بـين ممارسـة المنظمـة وممارسـة الـدول  بصـرف النظـر            
(A/C.6/70/SR.21 45  الفقرة.) 

(  والســــــلفادور 34  الفقــــــرة A/C.6/70/SR.21(  وبــــــيلارو  )36  الفقــــــرة A/C.6/70/SR.20النمســــــا ) (10) 
(A/C.6/70/SR.22 (  واليونـــان )106  الفقـــرةA/C.6/70/SR.20 ــا )54  الفقـــرة   A/C.6/70/SR.22(  وإيطاليـ

 (.62  الفقرة A/C.6/70/SR.22(  والبرتغال )115الفقرة 

http://undocs.org/ar/A/70/10
http://undocs.org/ar/A/C.6/70/SR.20
http://undocs.org/ar/A/C.6/70/SR.23
http://undocs.org/ar/A/C.6/70/SR.20
http://undocs.org/ar/A/C.6/70/SR.22
http://undocs.org/ar/A/C.6/70/SR.21
http://undocs.org/ar/A/C.6/70/SR.22
http://undocs.org/ar/A/C.6/70/SR.20
http://undocs.org/ar/A/C.6/70/SR.22
http://undocs.org/ar/A/C.6/70/SR.19
http://undocs.org/ar/A/C.6/70/SR.22
http://undocs.org/ar/A/C.6/70/SR.20
http://undocs.org/ar/A/C.6/70/SR.23
http://undocs.org/ar/A/C.6/70/SR.22
http://undocs.org/ar/A/C.6/70/SR.22
http://undocs.org/ar/A/C.6/70/SR.23
http://undocs.org/ar/A/C.6/70/SR.21
http://undocs.org/ar/A/C.6/70/SR.22
http://undocs.org/ar/A/C.6/70/SR.21
http://undocs.org/ar/A/C.6/70/SR.22
http://undocs.org/ar/A/C.6/70/SR.23
http://undocs.org/ar/A/C.6/70/SR.21
http://undocs.org/ar/A/C.6/70/SR.23
http://undocs.org/ar/A/C.6/70/SR.21
http://undocs.org/ar/A/C.6/70/SR.22
http://undocs.org/ar/A/C.6/70/SR.20
http://undocs.org/ar/A/C.6/70/SR.23
http://undocs.org/ar/A/C.6/70/SR.22
http://undocs.org/ar/A/CN.4/689
http://undocs.org/ar/A/C.6/70/SR.22
http://undocs.org/ar/A/C.6/70/SR.20
http://undocs.org/ar/A/C.6/70/SR.22
http://undocs.org/ar/A/C.6/70/SR.21
http://undocs.org/ar/A/C.6/70/SR.23
http://undocs.org/ar/A/C.6/70/SR.22
http://undocs.org/ar/A/C.6/70/SR.21
http://undocs.org/ar/A/C.6/70/SR.20
http://undocs.org/ar/A/C.6/70/SR.21
http://undocs.org/ar/A/C.6/70/SR.22
http://undocs.org/ar/A/C.6/70/SR.20
http://undocs.org/ar/A/C.6/70/SR.22
http://undocs.org/ar/A/C.6/70/SR.22
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 ممارسـا   بـين  الفـرق  علـ   التأكيـد  ينبغي أن  وذكر .(11)الموق  ه ا في أخرى وفود شكك 
 وأشــير .(12)دوليــة لمنظمــة عامـة  هيئــة في أعضــاء وبوصــفها الصـفة  بهــ   تتصــرف وهــي الـدول 
 والممارسـة  الأطـراف  اتفاق تثب  التي اللاحقة الممارسة بين التمييز ملاحظة ينبغي أن  إلى أيضا
   .(13)ذلك تثب  لا التي
ــود بعــ  وفضــل  - 5 ــرى أن الوف ــد ت ــة مــ  المزي ــتي الحــالا  عــ  الأمثل ــن  ال  عليهــا ت

 يشـمل  أن خاصـة  بصـفة  الأورو  الاتحـاد  اقتـرح  فقـد  .(14)الاسـتنتاج  مشروع م  (4) الفقرة
 بالاجتـهاد  يتعلـ   فيمـا  نفسـ   الشـيء  جامايكـا  واقترحـ   التحديـد   وجـ   عل  ممارست  الشرح

 مختلفــة مواقــ  عــ  الإعــراب وجــرى .(15)الكاريبيــة الجماعــة لــدول العــدل لمحكمــة القضــائي
ــ  فيمــا ــا بمســألة يتعل ــ  إذا م ــة التأسيســية المعاهــدة كان ــة لمنظم ــدل أن يمكــ  دولي  نتيجــة تع

 .(16)الاستنتاج مشروع في موق  بشأنها يرد لم مسألة وهي اللاحقة  للممارسة
ــ  واقترحــ  - 6 ــدول بع ــدل أن ال ــة تع ــتنتاجين مشــروعي اللجن  (3) 4 و (1) 4 الاس

 .(17)‘‘الأخــرى اللاحقــة الممارســة” أشــكال مــ  كشــكل الدوليــة المنظمــا  ممارســة ليشــملا
 .(18)دولية منظمة ضم  المعتمدة بالمعاهدا  يتعل  استنتاج مشروع إدراج أيضا واقتُرح

 تقـدم  أن الدوليـة  والمنظما  الدول إلى 2015 عام المعقودة دورتها في اللجنة وطلب  - 7
 يلي  ما “2016 الثاني/يناير كانون 31 أقصا  موعد في” إليها

__________ 

(؛ ورومانيــــــــا 53  الفقــــــــرة A/C.6/70/SR.20(  واليونــــــــان )16  الفقــــــــرة A/C.6/70/SR.22ألمانيــــــــا ) (11) 
(A/C.6/70/SR.21 (؛ ولكــ  انظــر الاتحــاد الروســي ) 80  الفقــرةA/C.6/70/SR.23 والولايــا  22  الفقــرة  )

 (.44  الفقرة A/C.6/70/SR.22المتحدة الأمريكية )
 (.59  الفقرة A/C.6/70/SR.23(  وههورية كوريا )34  الفقرة A/C.6/70/SR.21بيلارو  ) (12) 
 (.68  الفقرة A/C.6/70/SR.23الإسلامية( ) - إيران )ههورية (13) 
(  والبرتغـــال 16  الفقـــرة A/C.6/70/SR.22(  وألمانيـــا )60الفقـــرة   A/C.6/70/SR.20الجمهوريـــة التشـــيكية ) (14) 

(A/C.6/70/SR.22 (؛ وانظر أيضا إيطاليا )62  الفقرةA/C.6/70/SR.22 115  الفقرة.) 
ــاد الأورو  ) (15)  ــرا  A/C.6/70/SR.19الاتحـــ ــا   89إلى  87  الفقـــ ــا ألمانيـــ ــر أيضـــ ــدد  انظـــ ــ ا الصـــ (؛ وفي هـــ

(A/C.6/70/SR.22( وجامايكا )16ة   الفقرA/C.6/70/SR.22  26إلى  24  الفقرا.) 
(  وماليزيـــــــــا 87  الفقـــــــــرة A/C.6/70/SR.22(  وشــــــــيلي ) 45  الفقـــــــــرة A/C.6/70/SR.21هولنــــــــدا )  (16) 

(A/C.6/70/SR.23 ــرة ــدا )49  الفقـــــــــ ــرة A/C.6/70/SR.22(  ونيوزيلنـــــــــ ــنغافورة 33  الفقـــــــــ (  وســـــــــ
(A/C.6/70/SR.21 60  الفقرة.) 

 (.51  الفقرة A/C.6/70/SR.23(  وماليزيا )38  الفقرة A/C.6/70/SR.20النمسا ) (17) 
 (.50  الفقرة A/C.6/70/SR.23(  وماليزيا )107  الفقرة A/C.6/70/SR.22السلفادور ) (18) 

http://undocs.org/ar/A/C.6/70/SR.22
http://undocs.org/ar/A/C.6/70/SR.20
http://undocs.org/ar/A/C.6/70/SR.21
http://undocs.org/ar/A/C.6/70/SR.23
http://undocs.org/ar/A/C.6/70/SR.22
http://undocs.org/ar/A/C.6/70/SR.21
http://undocs.org/ar/A/C.6/70/SR.23
http://undocs.org/ar/A/C.6/70/SR.23
http://undocs.org/ar/A/C.6/70/SR.20
http://undocs.org/ar/A/C.6/70/SR.22
http://undocs.org/ar/A/C.6/70/SR.22
http://undocs.org/ar/A/C.6/70/SR.22
http://undocs.org/ar/A/C.6/70/SR.19
http://undocs.org/ar/A/C.6/70/SR.22
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http://undocs.org/ar/A/C.6/70/SR.23
http://undocs.org/ar/A/C.6/70/SR.22
http://undocs.org/ar/A/C.6/70/SR.21
http://undocs.org/ar/A/C.6/70/SR.20
http://undocs.org/ar/A/C.6/70/SR.23
http://undocs.org/ar/A/C.6/70/SR.22
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ــة أ()  ــرارا  أمثلــة أي ــاكم عــ  صــادرة لق ــهام تــبين وطنيــة مح  لاحــ  اتفــاق إس
   المعاهدا ؛ م  معاهدة تفسير في لاحقة ممارسة أو

 مكوّنـة  معاهـدا   هيئـة  عـ   صـادرة  أخـرى  إجـراءا   أو لتصريحا  أمثلة أية ب() 
 لهـا  لاحقـة  ممارسـة  أو لاحقـة  اتفاقـا   إلى ضـية ومف أفعال بمثابة اعتبر  قد مستقلين خبراء م 

 .(19)“المعاهدا  م  معاهدة تفسير في أهميتها
ــد - 8 ــدم موعــد حــى ورد وق ــ ا تق ــر ه ــ  ردود التقري ــاني م ــأع ونرحــب .(20)دول ثم  ب

 وق . أع في أخرى مساهما 
 الجوانـب  منـ   تنـاولا  قـد  الموضـوع  هـ ا  ع  أُعدّا الل ان والثاني الأول التقريران وكان - 9

 بتفسـير  يتعلـ   فيمـا  اللاحقـة  والممارسـة  اللاحقـة  الاتفاقـا   دور الثال  التقرير وتناول العامة.
 التفسـير  لأغـرا   القانونيـة   بالأهميـة  التقريـر  هـ ا  ويتعل  الدولية. للمنظما  المنشِئة الصكوك
 الخــبراء هيئــا  عــ  الصــادرة للتصــريحا  معاهــدة  بموجــب الممارســة أشــكال مــ  وكشــكل
 .(21)المحلية المحاكم وقرارا 

  
   الخبراء هيئا  تصريحا  - ثانيا 

 الــدول قبــل مـ   شــيء  كـل  وقبــل أولا تطبــ   فهـي  مختلفــة. بطـرق  المعاهــدا  تطبـ   - 10
 تسـاهم  الحـالا    مـ   كـثير  وفي الـدول.  هـ    محـاكم  قبـل  مـ   ذلـك  في بمـا  نفسـها   الأطراف
 وهنـاك  .(22)التأسيسـية  صـكوكها  تطبيـ   في سـيما  ولا المعاهـدا    تطبي  في الدولية المنظما 

 أخـرى  بطـرق  المسـاهمة  أو المعاهـدا   هـ    تطبيـ   رصـد  مهمتها هيئا  تنشئ معاهدا  أيضا
ــتي الهيئــا  ذلــك في بمــا تطبيقهــا  في ــأل  ال ــون خــبراء مــ  تت  (.1) الشخصــية بصــفتهم يعمل

__________ 

 .18  الفصل الثال   الصفحة منلاه 7الحاشية  (ر2015اندود لجنة الن الد القري نأ در ا  ال   )ة رال      (19) 
  كانــ  إســبانيا وأســتراليا وألمانيــا وبــاراغواع والجمهوريــة التشــيكية ومنظمــة   2016آذار/مــار   7بحلــول  (20) 

العمل الدولية قد قـدم  معلومـا  خطيـا )متاحـة علـ  الموقـ  الشـبكي للجنـة القـانون الـدولي علـ  العنـوان             
(  62   الفقـــرةA/C.6/70/SR.21(. وأدلـــ  ســـنغافورة )http://legal.un.org/ilc/guide/1_11.shtml#topالتـــالي  

(  والولايــا  المتحــدة الأمريكيــة   8  الفقــرة A/C.6/70/SR.20والســويد )باســم بلــدان الشــمال الأورو ( )   
(A/C.6/70/SR.22بتعليقـا  ردا علـ  الطلـب الـوارد في بياناتهـا المقدمـة إلى اللجنـة السادسـة في         46   الفقرة )

 .2015عام 
( 62  الفقـرة  A/C.6/70/SR.21سـنغافورة ) خلال المناقشة التي جـر  في اللجنـة السادسـة  شـجع  كـل مـ         (21) 

( والولايـــا  المتحـــدة الأمريكيـــة 8  الفقـــرة A/C.6/70/SR.20والســـويد )باســـم بلـــدان الشـــمال الأورو ( )
(A/C.6/70/SR.22 اللجنةَ عل  التعامل م  تصريحا  هيئا  الخبراء.46  الفقرة ) 

 .منلاه 7الحاشية  (ر2015ر اندود لجنة الن الد القري نأ در ا  ال   )ة رال     11الدرع الاس ن  ج انظر  (22) 

http://undocs.org/ar/A/C.6/70/SR.21
http://undocs.org/ar/A/C.6/70/SR.20
http://undocs.org/ar/A/C.6/70/SR.22
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ــا  وتعتمــد ــة المعاهــدا  هيئ  أشــكال مــ  كشــكل (2) تصــريحا  الخــبراء هــؤلاء مــ  المؤلف
 (.3) المعاهـدة  تفسـير  لغـر   مفيـدة  تكـون  قـد  والـتي  المعاهـدة  تطبيـ   في تسـهم  الـتي  الممارسـة 
 توجـد  ولكـ   (.4) الإنسـان  حقـوق  معاهدا  بموجب المنشأة تلك هي الخبراء هيئا  وأشهر
 (.5) القبيل ه ا م  أخرى هيئا  أيضا
 

 الخبراء هيئا  أشكال - 1 
 منظمـا   في لأجهـزة  هـي  أو دول مـ   تتـأل   إمـا  بمعاهـدا   تُنشأ التي الهيئا  معظم - 11

 منظمـة  في جهـازا  تكـون  ولا الـدول   ممثلـي  مـ   وتتأل  بمعاهدة منشأة هيئة أع ونتاج دولية.
 وهـ ا  إطارهـا.  في هـاعي  بشكل الدول تلك تعمل التي الممارسة أشكال م  شكل هو دولية 
 أن للجنـة  سـب   التي الأطراف الدول مؤتمرا  قرارا  إلى بالنسبة الخصوص وج  عل  صحيح
 بمعاهـدة   منشأة هيئة أع نتاج وأما .(23)10 الاستنتاج مشروع مؤقتة بصورة بشأنها اعتمد 
 الأول المقـام  في فيُعزى دول(  م  تتأل  لم أو تألف  سواء) دولية لمنظمة تابعا جهازا وتكون

 التفسـير   لأغـرا   معينـة   ظـروف  في أيضا  يُعزى أن يمك  النتاج ه ا أن بيد .(24)المنظمة إلى
 .(25)المنظمة في الممثلة الدول إلى
 بالهيئـا   ولا دول  مـ   تتـأل   الـتي  بمعاهـدا   المنشـأة  بالهيئـا   يعـ   لا التقريـر  وه ا - 12
 خـبراء  مـ   تتـأل   التي بمعاهدا  المنشأة بالهيئا  يُع  بل .(26)دولية منظمة في أجهزة هي التي

__________ 

  الفصــل الســاب    منةةلاه 5الحاشــية  (ر2014ال ةة  )ة رال ةة     اندوةةد لجنةةة النةة الد الةةقري نةةأ در اةة       (23) 
 .280إلى  266 و 219الصفحا  

اندوةد لجنةة النة الد الةقري نةأ در اة        ( م  مشاري  المواد المتعلقـة بمسـؤولية المنظمـا  الدوليـة      1) 6المادة  (24) 
ــية   (2011الث لثةةةةةة رال ةةةةة      ــفحة  منةةةةةلاه 2الحاشـــ ــامس  الصـــ ــل الخـــ ــ   ؛ و66  الفصـــ ــد الفريـــ يعـــ

ــي العامـــل ــد      المعـ ــية  وقـ ــفتهم الشخصـ ــون بصـ ــ ي  يعملـ ــبراء الـ ــ  الخـ ــة مـ ــالا لهيئـ ــفي مثـ ــاز التعسـ بالاحتجـ
المــــــؤر   7/24الإنســــــان علــــــ  ولايــــــة هــــــ ا الفريــــــ  العامــــــل في قــــــرار    حقــــــوق مجلــــــس نــــــ 
 فهــــــــو جهــــــــاز فرعــــــــي مــــــــ  أجهــــــــزة ا لــــــــس  انظــــــــر ولــــــــ لك  2013 أيلول/ســــــــبتمبر 26

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Detention/Pages/WGADIndex.aspx  ــ  في  آذار/ 3)تم الاطــــــــــلاع عليــــــــ
 (.2016 مار 

[ )قـــرارا  المنظمـــا  الدوليـــة والمـــؤتمرا  الدوليـــة( مـــ  مشـــاري        13] 12انظـــر مشـــروع الاســـتنتاج    (25) 
  في A/CN.4/869 الاســتنتاجا  المتعلقــة بتحديــد القــانون الــدولي العــرفي  الــتي اعتمــدتها لجنــة الصــياغة مؤقتــا 

 ,Europäische Schule München v Silvana Oberto, Barbara O’Leary؛ انظـــر أيضـــا  2015تموز/يوليـــ   14

Judgment of the European Court of Justice in Joined Cases C‑464/13 and C‑465/13C on the effects of 

decisions of the Complaints Board under the Statute of the European Schools, at paras. 57-67. 
لجنة الخبراء المعنية بتطبي  الاتفاقيا  والتوصيا  التابعة لمنظمة العمل الدولية مثال مهم لهيئـة الخـبراء الـتي تعـد      (26) 

للنظـر في تقـارير الحكومـا  بشـأن الاتفاقيـا        1926ام جهازا تابعا لمنظمة دولية. وقد أنشئ  اللجنة في ع ـ
ــ     ــأل  م ــا. وتت ــة       20المصــدق عليه ــنظم القانوني ــة وال ــاط  الجغرافي ــ  المن ــ  مختل ــارزي  م ــوقيين الب ــ  الحق م

http://undocs.org/ar/A/CN.4/869
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 بموجــب المنشــأة اللجــان الهيئــا  هــ   علــ  الأمثلــة وأشــهر .(27)الشخصــية بصــفتهم يعملــون
ــ  ــدا  مختلـ ــوق معاهـ ــان حقـ ــ  الإنسـ ــعيد علـ ــالمي الصـ ــاء لجنـــة) العـ ــ  القضـ  التمييـــز علـ
 الخـاص  الـدولي  والعهـد   (29)والسياسـية  المدنيـة  بـالحقوق  الخـاص  الـدولي  والعهد  (28)العنصرع
ــالحقوق ــة الاقتصــادية ب ــة والاجتماعي ــة  (30)والثقافي ــة واللجن ــز علــ  بالقضــاء المعني  ضــد التميي

 خـبراء  هيئـا   أيضـا  توجـد  ولكـ   .(33)ذلـك(  إلى ومـا   (32)التعـ يب  مناهضة ولجنة  (31)المرأة
 القـارع  الجـرف  حـدود  لجنـة  ذلـك  علـ   الهامـة  الأمثلـة  ومـ   أخرى. معاهدا  بموجب منشأة
ــة بموجــب المنشــأة ــم اتفاقي ــانون المتحــدة الأم ــة  (34)البحــار لق ــال ولجن  بموجــب المنشــأة الامتث

__________ 

ــر      ــنوا   انظــ ــ  ثــــلا  ســ ــة مــ ــرة ولايــ ــة لفتــ ــل الدوليــ ــة العمــ ــهم مجلــــس إدارة منظمــ ــا   يعينــ  والثقافــ
http://www.ilo.org  ( والمعلومـــا  المقدمــة مــ  منظمــة العمـــل    2016آذار/مــار    3يــ  في  )تم الاطــلاع عل

 .http://legal.un.org/ilc/guide/1_11.shtmlالدولية إلى لجنة القانون الدولي في الموق  الشبكي له   الأخيرة 
مــد في ( مــ  العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والسياســية )اعتُ 3) 28انظــر  علــ  ســبيل المثــال  المــادة  (27) 

 United Nations Treaty(  1976آذار/مـار    23  ودخل حيز النفاذ في 1966كانون الأول/ديسمبر  16

Series, vol. 999, p. 171  انظـر   ‘‘خـبراء مسـتقلين  ”. وأعضاء ه   الهيئا  كثيرا ما يسـمون  C. Tomuschat, 

Human Rights: Between Idealism and Realism (Oxford: Oxford University Press, 3rd ed. 2014), p. 219 ؛
عــدا عـدم تلقــي  “ يعملـون بصــفتهم الشخصـية  ”غـير أن المعاهــدا  عـادة مــا لا تحـدد المعــ  المقصـود بعبــارة     

 التعليما  الحكومية  الأمر ال ع لا يستبعد أن يكون للأعضاء علاقة رسمية م  الحكومة التي رشحتهم.
ــواد  (28)  ــة  14إلى  8المـ ــ  الاتفاقيـ ــد  في       مـ ــكال  )اعتمـ ــة أشـ ــرع بكافـ ــز العنصـ ــ  التمييـ ــاء علـ ــة للقضـ الدوليـ

 United Nations Treaty(  1969كـــانون الثاني/ينـــاير  4  ودخلـــ  حيـــز النفـــاذ في 1966آذار/مـــار   7

Series, vol. 660, p. 195. 
 م  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 45إلى  28المواد  (29) 
م  البروتوكول الاختيارع الملح  بالعهد الـدولي الخـاص بـالحقوق الاقتصـادية والاجتماعيـة       15إلى  1المواد  (30) 

  ودخـل  2008كـانون الأول/ديسـمبر    10)اعتمـد في   2008  كانون الأول/ديسـمبر  A/63/435والثقافية  
(؛ وقــد أنشــأ اللجنــةَ في الأصــل ا لــسُ الاقتصــادع والاجتمــاعي بقــرار    2013و أيار/مــاي 5حيــز النفــاذ في 

   لرصــد الامتثــال للعهــد9  الفقــرة E/C.12/1989/4  27  الوثيقــة 1987أيار/مــايو  26  المــؤر  1987/5
  1966كــانون الأول/ديســمبر  16الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتصــادية والاجتماعيــة والثقافيــة )اعتمــد في  

 .United Nations Treaty Series, vol. 993, p. 3(  1976كانون الثاني/يناير  3ودخل حيز النفاذ في 
ــرأة )اعتمــد  في        (31)  ــز ضــد الم ــ  أشــكال التميي ــ  هي ــة القضــاء عل   1979ون الأول/ديســمبر كــان 18اتفاقي

 .United Nations Treaty Series, vol. 1249, p. 13 ( 1981أيلول/سبتمبر  3ودخل  حيز النفاذ في 
م  اتفاقية مناهضة التع يب وغـير  مـ  ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنسـانية         24إلى  17المواد  (32) 

حزيران/يونيـــ   26  ودخلـــ  حيـــز النفـــاذ في 1984ســـمبر كـــانون الأول/دي 10أو المهينـــة )اعتمـــد  في 
1987 ) United Nations Treaty Series, vol. 1465, p. 85. 

 N. Rodley, “The Role and Impact of Treaty Bodies”, in: D. Shelton, ed., The Oxford Handbook of انظــــــر  (33) 

International Human Rights Law (Oxford: Oxford University Press, 2013), pp. 622-23. 
( مـ  اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار والمرفـ         8) 76أنشئ  لجنة حدود الجرف القارع بموجب المـادة   (34) 

 .United Nations Treaty Series, vol. 1833, p. 3 الثاني الملح  بالاتفاقية 

http://undocs.org/ar/A/63/435
http://undocs.org/ar/1987/5
http://undocs.org/ar/E/C.12/1989/4
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 الامتثـال  ولجنـة   (35)المنـا   تغير بشأن الإطارية المتحدة الأمم باتفاقية الملح  كيوتو بروتوكول
 الاتفاقيـة  بموجـب  المنشـأة  المخـدرا   لمراقبـة  الدوليـة  والهيئة  (36)آرهو  اتفاقية بموجب المنشأة

 بعـــ  ولكــ   محــامين   بالضـــرورة ليســوا  الهيئــا   هـــ   وأعضــاء  .(37)للمخــدرا   الوحيــدة 
 بعـ   مشـاركة  لمزيـة  الاعتبـار  إيـلاء  علـ   الهيئـا    هـ    بتشكيل يتعل  فيما تن   المعاهدا 
 .(38)القانونية الخبرة ذوع م  الأشخاص

 تطبيـ   في الـدول  ممارسـة  أشكال م  شكلا ليس  (39)ه   الخبراء هيئا  وتصريحا  - 13
 تكـون  أن يمكـ   الـتي  والأهميـة  دوليـة.  منظمـة  إلى عـادة  التصـريحا   تلك تُعزى ولا ما معاهدة
 التقرير. ه ا م  الجزء ه ا موضوع هي ما  معاهدة تفسير لأغرا  التصريحا   له  
 

 “التصريحا ” - 2 
 المعاهـدا   في الخـبراء  هيئـا   ع  الصادرة الإجراءا  لأشكال الرسمية التسمية تختل  - 14
 (43)‘‘التـــــــــدابير’’ و (42)‘‘التعليقـــــــــا ’’ و (41)‘‘التوصـــــــــيا ’’ و (40)‘‘الآراء’’ مثـــــــــل)

__________ 

  أُنشـئ  بموجـب   United Nations Treaty Series, vol. 2303, p. 162وتوكـول كيوتـو    لجنة الامتثال بمقتض  بر (35) 
الإمةداااج راللية ج الم )منةة   لاا ثة و ىن رةت  درال ةلو         7-/م أ24مـ  البروتوكـول والمقـرر     18المادة 

ــو      يلاةةةةل ــراف في بروتوكــــول كيوتــ ــاع الأطــ ــف  اجتمــ ــل بوصــ ــ   مــــؤتمر الأطــــراف العامــ   الــــ ع اتخــ
FCCC/CP/2001/13/Add.3. 

مـ  الاتفاقيـة الخاصـة بحتاحـة فـرص الحصـول        15لجنة الامتثال بمقتض  اتفاقية آرهو  أنشئ  بموجب المـادة   (36) 
القضــاء في المســائل علـ  المعلومــا  عـ  البيئــة ومشـاركة الجمهــور في اتخــاذ القـرارا  بشــأنها والاحتكـام إلى      

المتعلــــ   I/7  والمقــــرر United Nations Treaty Series, vol. 2161, p. 447 المتعلقــــة بهــــا )اتفاقيــــة آرهــــو (    
 .ECE/MP.PP/2/Add.8  2002والمتخ  في اجتماع الأطراف الأول عام    س )داض الاا ث و

 United Nationsمـ  الاتفاقيـة الوحيـدة للمخـدرا        9أنشئ  الهيئة الدولية لمراقبة المخدرا  بموجـب المـادة    (37) 

Treaty Series, vol. 520, p. 151. 
( مــ  اتفاقيــة مناهضــة   1) 17 ( مــ  العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والسياســية؛ و      2) 28المــواد  (38) 

 20ية الدولية لحماية هيـ  الأشـخاص مـ  الاختفـاء القسـرع )اعتمـد  في       ( م  الاتفاق1) 26 التع يب؛ و
ــمبر   ــانون الأول/ديسـ ــاذ في  2006كـ ــز النفـ ــ  حيـ ــمبر   23  ودخلـ ــانون الأول/ديسـ  United( )2010كـ

Nations Treaty Series, vol. 2716, p. 3    ــرة ــرر  3(؛ وانظــر أيضــا  الجــزء الخــامس  الفق ــ  المق   7-/م أ24  م
 .منلاه 36  الحاشية I/7م  المقرر  2؛ والبند الأول  الفقرة همنلا 35الحاشية 

مـ  بروتوكـول قرطاجنـة بشـأن السـلامة       34م  هيئا  الخبراء الأخرى لجنة الامتثال المنشـأة بموجـب المـادة     (39) 
ــة ) ــاع الأ BS-I/7 ( والمقــــررUnited Nations Treaty Series, vol. 2226, p. 208الأحيائيــ ول المتخــــ  في الاجتمــ

 لمؤتمر الأطراف العامل بوصف  اجتماع الأطراف في بروتوكول قرطاجنة بشأن السلامة الأحيائية.
( مـ  البروتوكــول  4) 5)ج( مـ  العهـد الــدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياســية؛ والمـادة        (7) 42المـادة   (40) 

( مــ  البروتوكــول  1) 9والمــادة الاختيــارع الملحــ  بالعهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والسياســية؛        
 الاختيارع الملح  بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.  

http://undocs.org/ar/FCCC/CP/2001/13/Add.3
http://undocs.org/ar/FCCC/CP/2001/13/Add.3
http://undocs.org/ar/ECE/MP.PP/2/Add.8.
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ــا ” و ــتخدم .(44)‘‘(التبعـ ــ ا ويسـ ــر  هـ ــرا  التقريـ ــ ا لأغـ ــروع  هـ ــطلح المشـ ــام المصـ  العـ
ــريحا ’’ ــ  .(45)‘‘تصـــ ــطلحا  ومـــ ــة المصـــ ــرى العامـــ ــتخدمة الأخـــ ــائج’’ المســـ  (46)‘‘النتـــ

 علـ   يقتصـر  بكونـ   فهمـ   يساء أن يمك  ‘‘النتائج’’ تعبير إن .(48)‘‘الناتج’’ و (47)‘‘الفق ’’ و
 صـراحة  يكـون   إجـراء  شـكل  تأخـ   مـا  كـثيرا  الخـبراء  هيئـا   أعمال بينما الوقائعية  الأحكام

__________ 

( مـ  اتفاقيـة   1) 21( م  الاتفاقية الدولية للقضاء علـ  هيـ  أشـكال التمييـز العنصـرع؛ والمـادة       2) 9المادة  (41) 
 United Nations )د( مـ  اتفاقيـة حقـوق الطفـل      45والمـادة  القضاء علـ  هيـ  أشـكال التمييـز ضـد المـرأة؛       

Treaty Series, vol. 1577, p. 3 ( مـ  الاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة هيـ  الأشـخاص مـ  الاختفـاء         5) 33؛ والمادة
 ( م  اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.8) 76القسرع؛ والمادة 

ــة مناهضــة الت 3) 19المــادة  (42)  ــة القاســية أو اللاإنســانية    ( مــ  اتفاقي ــة أو العقوب عــ يب وغــير  مــ  ضــروب المعامل
م  الاتفاقية الدولية  74( م  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والمادة 4) 40المادة المهينة؛ و أو

 .United Nations Treaty Series, vol. 2220, p. 3 لحماية حقوق هي  العمال المهاجري  وأفراد أسرهم 
؛ والمـادة  منةلاه  36  الحاشـية  I/7  مـ  المقـرر   37  والبند الثاني عشـر  الفقـرة   36البند الحادع عشر  الفقرة  (43) 

 م  الاتفاقية الوحيدة للمخدرا . 14
 .منلاه 35  الحاشية 7-/م أ24البند الخامس عشر م  المقرر  (44) 
  18  الصفحة منلاه 7(  الحاشية 2015تقرير لجنة القانون الدولي ع  دورتها السابعة والستين ) (45) 

 Final Report on the Impact of Findings of the United Nations Human Rights ؛ وانظر أيضا 26 الفقرة

Treaty Bodies, Report of the 71st Conference of the International Law Association, Berlin 2004, p. 5, 

para. 15؛ European Commission for Democracy through Law (Venice Commission), Report on the 

Implementation of International Human Rights Treaties in Domestic Law and the Role of Courts 

(adopted by the Venice Commission at its 100th plenary session, Rome, 10-11 October 2014), CDL-AD 

(2014)036, p. 31, para. 78. 
( )ج( مــ  العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والسياســية؛ تقريــر رابطــة القــانون الــدولي     7) 42المــادة  (46) 

 .16  الفقرة 5  الصفحة منلاه 45الحاشية 
 Case Concerning  ل دوة لل  هول وةة نينية  يةق هول وةة ال لادةل القةندا يةة(       النرية الم )منة  أحمقر ص دو (47) 

Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v Democratic Republic of the Congo), Judgment, 30 

November 2010, ICJ Reports 2010, p. 639 at pp. 663-64, para. 66؛ و ( رودليRodley الحاشية  )منلاه 33  
 A. Andrusevych, T. Alge, C. Konrad, eds., Case Law of the Aarhus Convention ؛ و640الصــــــــــــــــــــفحة 

Compliance Committee (2004-2011), 2nd ed. (RACSE, Lviv 2011     ؛ تجميـ  النتـائج الــتي توصـل  إليهـا لجنــة)
ــ      ــد  مـ ــتي اعتمـ ــرو  الـ ــة آهـ ــال لاتفاقيـ ــبا / 18الامتثـ ــراب    2005فبراير شـ ــ  الـ ــاح علـ ــى الآن  متـ  حـ

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/compliance/Compilation_of_CC_findings.pdf  ــلاع )تم الاطـــ
 (.2016آذار/مار   3علي  في 

 R. Van Alebeek and A. Nollkaemper, “The legal status of decisions by human rights treaty bodies انظر  (48) 

in national law”, in H. Keller and L. Grover, eds., UN Human Rights Treaty Bodies: Law and 

Legitimacy (Cambridge: Cambridge University Press 2012), pp. 356-413, at p. 402; Rodley, supra note 

Error! Bookmark not defined., p. 639; K. Mechlem, “Treaty Bodies and the Interpretation of Human 

Rights”, Vanderbilt Journal of Transnational Law, vol. 42 (2009), pp. 905-947, at p. 908. 
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 عبـارة  أن خطـأ  يُفهـم  أن يمكـ   أخـرى   جهـة  ومـ   بقـانون(.  يتعلـ  ) إعلانيـا  إجراء ضمنا  أو
 صـحيح.  غـير  عـادة  وهـ ا  قضـائية   قيمـة  يحمـل  الخبراء هيئا  م  هيئة عمل أن تعي “الفق ”

 تعــبير وأمــا التعمــيم. في مغرقــا كــان ربمــا فهــو محايــدا  معنــا  كــان وإن  ‘‘النــاتج’’ ومصــطلح
 الواقعيــة التقييمــا  هيــ  ليشـمل  ومنفــتح الحيــاد مــ  كافيـة  درجــة علــ  فهــو ‘‘التصـريحا  ’’

 الخبراء. هيئا  ع  تصدر التي الصلة ذا  والمعيارية
 

 عام بشكل الخبراء هيئا  لتصريحا  القانوني الأثر - 3 
 شـيء   كـل  وقبـل  أولا الخـبراء   هيئـا   مـ   هيئـة  أع لتصريحا  القانوني الأثر يتوق  - 15
 بتفســير المتعلقــة القواعــد تطبيــ  طريــ  عــ  الأثــر هــ ا يحــدد أن ويجــب نفســها. المعاهــدة علــ 

ــدا  ــا المعاه ــادتين وفق ــ  32 و 31 للم ــة م ــا اتفاقي ــانون فيين ــدا . لق ــالمع  المعاه ــادع ف  الع
 يشـير  التصـريحا   أشـكال  مـ   معـين  شـكل  علـ   للدلالـة  المعاهـدة  م دتسـتخ  ال ع للمصطلح

 مصـطلحا   علـ   مـثلا   ينطبـ    وه ا .(49)قانونا ملزمة ليس  التصريحا  ه   أن إلى أساسا
 بــالحقوق الخــاص الــدولي بالعهــد الملحــ  الاختيــارع البروتوكــول مــ  (4) 5 المــادة) ‘‘آراء’’

 للقضـاء  الدوليـة  الاتفاقيـة  مـ   (8) 14 المـادة ) ‘‘وتوصـيا   اقتراحا ’’ و والسياسية(  المدنية
ــ  ــز عل ــة العنصــرع التميي ــادة) ‘‘توصــيا ’’ و أشــكال ( بكاف ــ  (8) 76 الم ــة م ــم اتفاقي  الأم

 حـد  في تعطـي  لا مصـطلحا   المعاهدا  تستخدم الأحيان بع  وفي البحار(. لقانون المتحدة
 في يســهم ســياقها ولكــ  قانونــا  ملــزم أثــر علــ  تنطــوع كانــ  إذا عمــا واضــحة فكــرة ذاتهــا
ــد ــار أع تحدي ــة آث ــة قانوني ــ لك  .(50)ممكن ــادة ول ــا ع ــبين م ــتي بالمصــطلحا  المعاهــدا   ت  ال

__________ 

ــية Rodleyهـــ ا أمـــر مقبـــول عمومـــا في الأدبيـــا   انظـــر رودلي )      (49)  ؛ 639  الصـــفحة منةةةلاه 33(  الحاشـ
ــا  ) ــية Tomuschatوتوموشــ ــفحتان منةةةةلاه 27(  الحاشــ  D. Shelton, ”The Legal ؛ و267 و 233  الصــ

Status of Normative Pronouncements of Human Rights Treaty Bodies” in H.P. Hestermeyer et al., eds., 

Coexistence, Cooperation and Solidarity, Liber Amicorum Rüdiger Wolfrum, vol. I (Leiden; Boston: 

Martinus Nijhoff Publishers 2012), p. 559; Keller/Grover, “General Comments of the Human Rights 

Committee and their legitimacy”, in Keller/Grover, ibid., p. 129; ( ولجنــــــة فينيســــــياVenice Commission  )
 .76  الفقرة 30  الصفحة منلاه 45الحاشية 

  7-/م أ24م  بروتوكول كيوتو  والمقرر  18في المادة  “تحديد”ينطب  ه ا  مثلا  عل  عبارة  (50) 
 G. Ulfstein and J. Werksmann, “The Kyoto Compliance System: Towards Hard Enforcement”, inانظر 

O. Stokke, J. Hovi, G. Ulfstein, eds., Implementing the Climate Regime: International Compliance 

(London 2005), pp. 55-56. 
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 حـد  في ليسـ   الخـبراء  هيئـا   تصـريحا   أن السـياق   وبـحيراد  التصـريحا   لوص  تستخدمها
   .(51)قانونا ملزمة ذاتها
 تفسـير  في مفيـدة  التصـريحا   هـ    تكـون  أن إمكانيـة  يسـتبعد  لا هـ ا  فـحن  ذلـك  وم  - 16

 لاحـ   وقـ   في إليها المتوصل الممارسة أشكال م  شكلا التصريحا  ه   باعتبار ما  معاهدة
 الصـلة  ذا  المعاهـدا   تتناولـ   لا مـا  عـادة  الممكـ   الأثر م  النوع وه ا .(52)المعاهدة بموجب
 هيئـا   لتصـريحا   بما تتعل  حجية ذا  ومناقشا  مؤشرا  هناك ذلك  وم  صريحا. تناولا
 الأحيـان  معظـم  في تتعل  وهي .(53)المعاهدا  م  معاهدة أع تفسير لأغرا  أهمية م  الخبراء
 انظـر ) الإنسان حقوق معاهدا  بموجب المنشأة الخبراء هيئا  ع  الصادرة التصريحا  بأهمية
   (.5 البند انظر) أخرى مجالا  في الخبراء هيئا  بتصريحا  وأيضا ( 4 البند
 

  الإنسان حقوق معاهدا  بموجب المنشأة الخبراء هيئا  - 4 
ــتي التصــريحا  إن - 17 ــا  عــ  تصــدر ال ــوق معاهــدا  بموجــب المنشــأة الخــبراء هيئ  حق

  ‘‘(الختاميــة الملاحظــا ’’ مثــل) الــدول تعــدها الــتي للتقــارير اســتجابة عــادة تُعتمــد الإنســان
 ذا  المعاهـدا   تفسـير  أو بتنفيـ   يتعلـ   فيمـا  أو  ‘‘(الآراء’’ مثـل ) فردية بلاغا  عل  ردا أو

 التصـريحا   هـ    أهميـة  تقيـيم  يتم ما وكثيرا .(54)‘‘(العامة التعليقا ’’ مثل) عامة بصفة الصلة
 .(55)عامة بعبارا  الصلة ذا  المعاهدا  تفسير في

__________ 

 33(  الحاشـية  Rodley؛ ورودلي )18  الفقـرة  5  الصـفحة  منةلاه  45تقرير رابطة القانون الـدولي  الحاشـية    (51) 
 .639حة   الصفمنلاه

 .Rodley, supra note 33, p. 639; Tomuschat, supra note 27, p. 267انظر   (52) 
 ILA Report, supra note Error! Bookmark not defined., pp. 5-7, paras. 15-27; Rodley, supra انظر  (53) 

note Error! Bookmark not defined., p. 639; H. Keller and L. Grover, “General Comments of the 

Human Rights Committee and their legitimacy”, in Keller/Grover, supra note Error! Bookmark not 

defined., pp. 116-198, at pp. 129-133; G. Ulfstein, “Individual Complaints”, in Keller/Grover, supra 

note Error! Bookmark not defined., pp. 73-115; at pp. 92-93; Van Alebeek/Nollkaemper, supra 

note Error! Bookmark not defined., pp. 409-411; G. Ulfstein, “Treaty Bodies and Regimes”, in D. 

Hollis, ed., The Oxford Guide to Treaties (Oxford: Oxford University Press 2012); Mechlem, supra note 

Error! Bookmark not defined., pp. 929-30. 
 W. Kälin, “Examination of state reports”, in Keller/Grover, supra note Error! Bookmark not   انظـــــــــر (54) 

defined., pp. 16-72; Ulfstein, supra note Error! Bookmark not defined., pp. 73-115; Mechlem, supra 

note Error! Bookmark not defined., pp. 922-930 ــة المبــداة بموجــب       ؛ والأســا  القــانوني للتعليقــا  العام
(  ولك  ه   الممارسـة مقبولـة أيضـا بوجـ      4) 40هو المادة  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
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 بـالحقوق  الخـاص  الـدولي  العهد بموجب المنشأة الإنسان بحقوق المعنية اللجنة وحاول  - 18
 اتفاقيـة  لأحكـام  وفقا العهد تفسير في تصريحاتها أهمية توضح أن ما مرحلة في والسياسية المدنية
 لتبـدع  اقتراحـا  33 رقـم  العـام  تعليقهـا  مشـروع  في اللجنة قدم  فقد المعاهدا . لقانون فيينا
 علـ   الـدول  موافقـة  أو اللجنـة   “اجتـهادا   كتلـة ” أن الاقتـراح  ويـرى  تعليقاتها  الدول علي 
 ب( ) (3) 31 المادة بمقتض  لاحقة ممارسة يشكل الاجتهادا   تلك

 تشـكل  باعتبارهـا  إليها النظر يمك  اللجنة  ع  الصادرة الاجتهادا  بكتلة يتعل  فيما 
 بــالمع  ‘‘تفســيرها بشــأن الأطــراف اتفــاق تثبــ  المعاهــدة تطبيــ  في لاحقــة ممارســة”

 بـدلا  يمكـ    أو المعاهـدا    لقـانون  فيينـا  اتفاقيـة  مـ   ب() (3) 31 المادة في المقصود
 تشـكل  الـتي  هـي  الاجتـهادا   تلـك  علـ   الأطراف الدول موافقة أن اعتبار ذلك  م 
 .(56)الممارسة م  النوع ه ا

ــا  وأعربـــ  - 19 ــدة الولايـ ــة  المتحـ ــا في الأمريكيـ ــ  تعليقهـ ــروع علـ ــ  مشـ ــام التعليـ  العـ
   الاقتراح  ل لك شديد انتقاد ع   33 رقم

 للــدول ‘‘لاحقــة ممارســة’’ تشــكل أن القانونيــة الناحيــة مــ  اللجنــة لآراء يمكــ  لا 
 (3) 31 المـادة  نـ   وهـو  الحالة  ه   في ب  المستشهد فالن  … العهد في الأطراف

 لآراء شـاملا  يجعلـ   تفسـيرا  المتحـدة   الولايا  علم في ما حسب أبدا  يُفسر لم ب( )
 بمعـ   عمومـا  تُفهـم  المـادة  هـ    في إليها المشار “اللاحقة الممارسة’’ و الخبراء. هيئا 
 ومشـتركة  متـواترة  الممارسـة  هـ    تكون أن شريطة الأطراف  للدول الفعلية الممارسة

 يمكـ   لا الأطـراف  للدول ‘‘اللاحقة الممارسة’’ و منها. مقبولة أو الأطراف هي  بين

__________ 

 ,Keller/Groverعام فيمـا يتعلـ  بهيئـا  الخـبراء الأخـرى المنشـأة بموجـب معاهـدا  حقـوق الإنسـان  انظـر             

supra note 53, pp. 127-28. 
 !E.g., Rodley, supra note Error! Bookmark not defined., p. 639; Shelton, supra note Errorانظـــــــــــــــر   (55) 

Bookmark not defined., pp. 574-575; A. Boyle and C. Chinkin, The Making of International Law 

(Oxford: Oxford University Press 2007), p. 155. 
الاختيـارع الملحـ  بالعهـد     )التزامـا  الـدول الأطـراف بموجـب البروتوكـول      33مشروع التعليـ  العـام رقـم     (56) 

( 2008آب/أغســـطس   18الـــدولي الخـــاص بـــالحقوق المدنيـــة والسياســـية( )الصـــيغة المنقحـــة الثانيـــة في        
(CCPR/C/GC/33/CRP.3  )25  ؛ وأعرب ع  ه ا الموق  أيضـا عـدد مـ     17  الفقرة 2008آب/أغسطس

 .Keller/Grover, supra note 53, pp. 130-132 with further references  انظر  المؤلفين

http://undocs.org/ar/CCPR/C/GC/33/CRP.3


 A/CN.4/694 

 

14/67 16-03622 

 

 تكـون  أن ينبغـي  ما بشأن ‘‘الشخصية بصفتهم يعملون’’ خبراء يرا  ما هي تكون أن
 .(57)العهد بموجب والتزاماتها حقوقها ممارسة في الأطراف الدول ممارسة علي 

 دون 33 رقـم  العـام  التعليـ   الإنسان بحقوق المعنية اللجنة اعتمد  المطاف  نهاية وفي - 20
 فعــل وردود لآرائهــا  تكــون أن الممكــ  الأهميــة أو ب() (3) 31 المــادة إلى الصــريحة الإشــارة
 وبـدلا  .(58)اللاحقـة  الممارسـة  أشـكال  مـ   شـكلا  باعتبارهـا  الآراء  تلك عل  الأطراف الدول
 يلي  ما إلى اللجنة خلص  ذلك  م 

 الفرديــة البلاغــا  في النظـر  لــدى الإنسـان  بحقــوق المعنيــة اللجنـة  وظيفــة أن حـين  وفي 
ــة ليســ  ــة وظيف ــ   بهــ ا قضــائية هيئ ــحن المع ــتي الآراء ف ــة تصــدرها ال  بموجــب اللجن

 فهـي  القضـائي.  للقـرار  الرئيسـية  السـما   بعـ   علـ   تنطوع الاختيارع البروتوكول
 اللجنــة أعضــاء حيــاد اشــترا  ذلــك في بمــا قضــائية  بــروح إليهــا التوصــل يجــرع آراء

   .(59)للقرارا  الحاسم والطاب  العهد  لغة تفسير في والدقة واستقلالهم 
 ... 
 عـ   صـادراً  حجيـة  ذا قاطعـاً  رأيـاً  الاختيـارع  البروتوكـول  بموجـب  اللجنـة  آراء وتمثل 

 الآراء هــ   وتســتمد .أحكامــ  بتفســير والمكلفــة نفســ  العهــد بموجــب المنشــأة الهيئــة
 الاختيـارع  والبروتوكـول  العهـد  بموجـب  للجنـة  الأساسـي  الـدور  مـ   وأهميتها طابعها
 .(60)كليهما

 كتلـة ” مجتمعـة   أو منفـردة  آرائها  اعتبار إلى الداعي باقتراحها اللجنة تتمسك لم ولما - 21
 ذلـك  فـحن  ب( ) (3) 31 المـادة  بمقتضـ   اللاحقـة  الممارسـة  أشـكال  مـ   وشكلا “اجتهادا 

   الموضوع. ه ا سياق في فائدة أع م  تخلو تصريحاتها أن بالضرورة من  يُستنتج لا
 بموجـب  المنشـأة  الخـبراء  هيئـا   لتصـريحا   الـتي  القانونيـة  الأهميـة  مسـألة  كانـ   ولقد - 22

ــدا  ــ   تفســير في الإنســان حقــوق معاه ــ  نظــر موضــوع المعاهــدا  ه  الدوليــة المحــاكم م

__________ 

 Comments of the United States on the Human Rights Committee’s “Draft general comment 33: Theانظر   (57) 

Obligations of States Parties under the Optional Protocol to the International Covenant Civil and Political 

Rights”, para. 17, October 17, 2008, available at http://www.state.gov/documents/organization/138851.pdf 

(accessed 3 March 2016). 
 .CCPR/C/GC/33انظر   (58) 
  .11رج  نفس   الفقرة الم (59) 
  .13المرج  نفس   الفقرة  (60) 

http://undocs.org/ar/CCPR/C/GC/33
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 متراوحـة  المـؤلفين  آراء وتتنـوع  .(61)المـؤلفين  مـ   وكثير العلمية الهيئا  م  وك لك والوطنية 
 (63)الحجيـة  سمة لها أن يرى م  وبين  (62)تُ كر تكاد لا التصريحا  ه   قيمة أن يرى م  بين

   .(64)‘‘قانونا ملزمة التزاما  منها يجعلوا أن إلى ميالون’’ فهم ثم وم  (63)الحجية
 بموجــب المنشــأة الهيئــا  إليهــا تتوصــل الــتي النتــائج تــأثير عــ  النــهائي التقريــر) ويتــيح - 23

 Final Report on the Impact of Findings of the United Nations“ الإنســان( حقــوق معاهــدا 

Human Rights Treaty Bodies”  نقطـة   2004 عـام  في الـدولي  القـانون  رابطـة  اعتمدتـ   ال ع 
__________ 

 :P. Alston and R. Goodman, International Human Rights (Oxford وك لك  منلاه 53انظر الحاشية  (61) 

Oxford University Press 2012), pp. 834-835; M. Nowak and E. McArthur, The United Nations 

Convention against torture: A Commentary (Oxford: Oxford University Press 2008), pp. 77-78; 

Tomuschat, supra note 27, pp. 233-237, 266-268; M. O’Flaherty, “The Concluding Observations of 

United Nations Human Rights Treaty Bodies”, Human Rights Law Review, vol. 6 (2006), pp. 27-52, at 

p. 35; R. Hanski and M. Scheinin, eds., Leading Cases of the Human Rights Committee (Turku/Åbo: 

Institute for Human Rights 2007), pp. 23-24. 
ــبيل المثـــــال     (62)  ــ  ســـ ــر  علـــ  N. Ando, “L’avenir des organes de supervision: Limites et possibilités du انظـــ

Comité des droits de l’homme”, (1991-1992) Annuaire Canadien des droits de la personne, pp. 183-189 

at p. 186: M.J. Dennis and D.P. Stewart, “Justiciability of Economic, Social, and Cultural Rights: 

Should There Be an International Complaints Mechanism to Adjudicate the Rights to Food, Water, 

Housing, and Health”, 98 (2004) American Journal of International Law, pp. 462-515 at pp. 493-495؛ 
والمعلومــــا  المقدمــــة مــــ  المقــــررة الخاصــــة المعنيــــة بــــالح  في التعلــــيم  الســــيدة كاتارينــــا توماسيفســــكي  

ــة بحقــوق الإنســان  الــدورة الأولى للفريــ  العامــل المفتــوح العضــوية    2004اير شــبا /فبر 3) ــة المعني (  اللجن
المعـــي بحعـــداد بروتوكـــول اختيـــارع للعهـــد الـــدولي الخـــاص بـــالحقوق الاقتصـــادية والاجتماعيـــة والثقافيـــة    

ــرة E/CN.4/2004/WG.23/CRP.4(  )2005آذار/مــار  5 -شــبا /فبراير  23) ]وثيقــة غــير متاحــة   8  الفق
ــة[(  ــ        )”باللغــة العربي ــر المترتــب عل ثمــة مســألة هامــة أخــرى ينبغــي أن ينظــر فيهــا الفريــ  العامــل وهــي الأث

ــاق إعــداد بروتو      ــة بشــأن آف ــة والثقافي ــالحقوق الاقتصــادية والاجتماعي ــة ب ــة المعني كــول التعليقــا  العامــة للجن
ــدة          ــة ع ــد اعتمــد  اللجن ــة. فق ــة والثقافي ــالحقوق الاقتصــادية والاجتماعي ــدولي الخــاص ب ــارع للعهــد ال اختي
تعليقا  عامة يتجاوز نطاقها بكثير ن  العهد. )...( وإذا كان م  شـأن هـ   الممارسـة أن تـدعم نظـرة إلى      

  فهـي تقـو  مبـدأ الأمـ  القـانوني      حقوق الإنسان تقوم عل  الحقوق بدلا م  النظرة المستندة إلى المعاهدا 
بحي  تقرأ في نـ  قـانوني مضـامين ليسـ  فيـ  بكـل بسـاطة. ولـ لك ربمـا كـان مـ  مبـادي التفسـير المفيـدة               
التركيز عل  المع  القانوني للحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة علـ  النحـو الـ ع يتأكـد في الاجتـهاد        

 .“(القضائي المحلي والدولي
 M. Nowak, UN Covenant on Civil and Political Rights, CCPR Commentary ر  عل  سبيل المثال انظ (63) 

(Kehl am Rhein: Engel Verlag, 2nd ed. 2005), at p. 893; Scheinin, supra note Error! Bookmark not 

defined., p. 23; H.J. Steiner and P. lston, International Human Rights in Context: Law, Politics, Morals  

(Oxford: Oxford University Press, 2nd ed., 2000) p. 265. 
ــر   (64)  ــر ؛ Van Alebeek/Nollkaemper, supra note Error! Bookmark not defined., pp. 384-385انظـــــــ وانظـــــــ

 .Ulfstein, supra note Error! Bookmark not defined., pp. 92-93أيضا  

http://undocs.org/ar/E/CN.4/2004/WG.23/CRP.4
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 كـبيرة  مجموعـة  مـ   المحـاكم  قـرارا   مـ   شـاملة  مجموعـة  إلى يستند فالتقرير .(65)جيدة انطلاق
 وقـ   عليهـا  الاطـلاع  المتيسـر  مـ   كـان  الـتي  والمنشورا  الدولية المحاكم وقرارا  الدول  م 

 وينطلـ   الدولي. القانون لرابطة التابعة المعنية اللجنة أعضاء مداولا  إلى إضافة التقرير  إعداد
 بموجــب ةأالمنشــ الخــبراء هيئــا  تصــريحا  بــأن القائــل عمومــا بــ  المســلم الموقــ  مــ  التقريــر

ــد في تشــكل لا’’ الإنســان حقــوق معاهــدا   .(66)‘‘للمعاهــدا  ملزمــة تفســيرا  ذاتهــا ح
   يلي  ما عل  أيضا التقرير ويشدد
 وتعليقاتهــا وملاحظاتهــا المعاهــدا  هيئــا  آراء أن علــ  التأكيــد إلى الحكومــا  تميــل 

 تصـريحا   باعتبارهـا  كبرى أهمية هايتعط أن ينبغي العامة وتوصياتها وتعليقاتها الختامية
 ذاتهـا  حـد  في ليسـ   أنهـا  بيـد  المعاهدة  تشملها التي المسائل في خبيرة هيئة ع  صادرة

 .(67)رسميا ملزمة للمعاهدة تفسيرا 
   للنرويج  بيان م  التالي بالاقتبا  مثالا التقرير ضرب ذلك  ولبيان - 24

 قانونـا   ملزمـة  غـير  كان  وإن الرصد لجان ع  تصدر التي والانتقادا  التوصيا  إن 
 توجيهيـة  مبـادي  تشـكل  أنهـا  وتعتـبر  كـبيرة  أهميـة  عليهـا  تعلـ   النرويجية السلطا  فحن

ــة ــود في هامـ ــلة الجهـ ــة المتواصـ ــمان إلى الراميـ ــ  ضـ ــا  تنفيـ ــوق اتفاقيـ ــان حقـ  الإنسـ
 .(68)بحخلاص

__________ 

 .ILA Report, supra note 45انظر   (65) 
 .ILA Report, supra note 45, p. 5, para. 15; Tomuschat, supra note 27, pp. 233 and 267انظر   (66) 
 .ILA Report, supra note 45, p. 5, para. 16 انظر  (67) 
 Norwegian Ministry of Foreign Affairs, “Human Rights in Norway”, White Paper to the Storting انظــــــــر  (68) 

(St.meld. nr. 21 (1999-2000) Menneskeverd i sentrum, 4. Menneskerettigheter i Norge),   الترهــــــــــــــــــــــــة
ــراب   ــة علــــــ  الــــ ــة متاحــــ  /https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/ud/stmeld/19992000 :الإنكليزيــــ

report_no-21_to_the_storting_1999-2000/4/3/2/id192530/  ؛(2016آذار/مـــــــار   3)اطُّلـــــــ  عليـــــــ  في 
 شــبا / 12وتعليقــا  حكومــة الولايــا  المتحــدة علــ  الملاحظــا  الختاميــة للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان  

التعليــ  (؛ وآراء الحكومـة الأسـترالية بشـأن مشـروع     CCPR/C/USA/CO/3/Rev.1/Add.1, 8-9  )2008فبرايـر  
حـ  الفـرد في الحريـة     -م  العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية        9المتعل  بالمادة  35العام رقم 

ــايو    ــفاً  أيار/مــــــ   2014وفي الأمــــــــان علــــــــ  شخصــــــــ  وعــــــــدم التوقيــــــــ  أو الاحتجــــــــاز تعســــــ
http://www.ohchr.org/ar/HRBodies/CCPR/Pages/DGCArticle9.aspx  اطُّلـــ  علـــ  الصـــفحة بالإنكليزيـــة في(

تعتـبر أسـتراليا أن آراء اللجنـة بشـأن تفسـير الحقـوق المكفولـة بموجـب         )’’ 6(  الفقـرة  2016مـار    آذار/ 3
؛ وبيــان الوفــد “( العهــد لهــا حجيــة  بيــد أنهــا لا تعتــبر أن تلــك الآراء تحــدد طبيعــة ونطــاق تلــك الالتزامــا   
 2015تموز/يوليــ   8الكنــدع خــلال مناقشــة تقريــر مجلــس حقــوق الإنســان المتعلــ  بكنــدا  بيــان صــحفي     

ــالا       )’’ ــم الحــ ــة في معظــ ــ راء اللجنــ ــ  بــ ــدا قبلــ ــ  كنــ ــا  ولكــ ــة قانونــ ــير ملزمــ ــة غــ   ‘‘(إن آراء اللجنــ
http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16215&LangID=E   اطُّلــــــــــــــــ(

https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/ud/stmeld/19992000/
http://undocs.org/ar/CCPR/C/USA/CO/3/Rev.1/Add.1
http://undocs.org/ar/CCPR/C/USA/CO/3/Rev.1/Add.1
http://undocs.org/ar/CCPR/Pages/DGCArticle9.aspx
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 تحديـد  في المتمثلـة  ‘‘صـعوبة  الأكثـر  المسـألة ’’ ليعالج التقرير يمضي الأسا   ه ا وعل  - 25
 تنـدرج ’’ الإنسـان  حقـوق  معاهـدا   بموجـب  المنشـأة  الخـبراء  هيئـا   تصـريحا   كانـ   إذا ما

 مصـدرا  باعتبارهـا  أو المعاهدا  تفسير لأغرا  سواء الدولي  للقانون التقليدية المصادر ضم 
 اثنين  نهجين بين التقرير ويميز .(69)‘‘العرفي الدولي القانون تطوير في مفيدا

 يحظـ   نهـج  وهـو  - الإنسـان  حقـوق  معاهـدا   تفسـير  في تقليـديا  نهجا المرء سلك إذا 
 فـحن  - تحديـدا  التحفظا  سياق في الدول وبع  الدولي القانون لجنة م  قوع بتأييد
 ممارســـة مســتوى  إلى ذاتهــا   حــد  في ترقــ    لــ   اللجــان  إليهــا  تتوصــل  الــتي  النتــائج 
 الــتي النتـائج  علـ   ككــل الأطـراف  الـدول  أو منفــردة الـدول  ردود أن غـير  …الـدول 
 .(70)القبيل ه ا م  ممارسة تشكل أن شأنها م  اللجان إليها تتوصل

 البديل  الثاني  للنهج ووفقا - 26
 مـ   كـثير  مـ   الحـال  هـو  كمـا  - اللاحقـة  الممارسـة  إلى 31 المـادة  في الـواردة  الإشارة 

 أن يسـب   لم وكـأن  صـيغ   – المعاهـدا [  لقـانون  فيينـا  ]اتفاقية في الأخرى الأحكام
 الــدول وكــأن ثالثـة   أطــراف لمصــاح وجـود  لا وكــأن للرصــد  هيئـة  بمعاهــدة أُنشـئ  
 الامتثـال.  عـدم  علـ   فعـل  ردود تصـدر  وأن بعـ   امتثـال  بعضـها  يرصـد  أن لها ينبغي

ــة الإنســان حقــوق ومعاهــدا  ــب بعــ  مــ  مختلف ــة الجوان ــة الصــيغة عــ  الهام  المثالي
 عليـ   ارتكـز   الـ ع  الأسـا   تشـكل  والـتي  الأطـراف  متعـددة  معاهـدة  لأع المفترضة
ــة أحكــام مــ  حكــم كــل صــياغة ــا ]اتفاقي ــانون فيين  هــ   ضــوء وفي المعاهــدا [. لق

 كانـ   ربمـا  ... المعاهـدا   م  الأنواع ه   بأن القول الممك  م  يبدو الاختلافا  
ــة الممارســة ــدة اللاحق ــا أوســ  ممارســة تفســيرها في المفي ــ  نطاق ــة الممارســة م  اللاحق
 بموجـب  المنشـأة  الهيئـا   تعتمـد   ال ع المعتبر الرأع الممارسة ه   شمل  وربما للدول 

 .(71)الأطراف الدول م  إليها كلةوالم المهام أدائها بمناسبة معاهدا 
ويتضم  ه ا التقرير  دون أن يتخ  موقفـا صـريحا بشـأن أع المـوقفين هـو الصـحيح         - 27

فيــ  ممارســة الــدول الأطــراف في إطــار رد فعلــها علــ  تصــريحا  هيئــا   تحلــيلا مختلفــا يصــ  
__________ 

للجنــة  24(؛ وملاحظــا  حكومــة المملكــة المتحــدة علــ  التعليــ  العــام رقــم  2016آذار/مــار   3عليــ  في 
إن المملكـة المتحـدة تـدرك بطبيعـة الحـال أن التعليقـا        ( )’’CCPR A/50/40( )1995المعنية بحقوق الإنسان )

 “(.العامة التي اعتمدتها اللجنة ليس  ملزمة قانونا
 .ILA Report, supra note 45, p. 5, para. 17 انظر  (69) 
 .ILA Report, supra note 45, p. 6, para. 21انظر   (70) 
 .ILA Report, supra note 45, p. 6, para. 22انظر   (71) 

http://undocs.org/ar/A/50/40
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حقوق الإنسان. ويركـز التقريـر بوجـ  خـاص علـ  المحـاكم الوطنيـة والدوليـة كيـ  تنظـر إلى           
هــ   التصــريحا  لأغــرا  التفســير. ومــ  المناســب في واقــ  الأمــر  قبــل طــرح الســؤال هــل     

  النظـر في مواقـ  المحــاكم   (72)التفسـير معاهـدا  حقـوق الإنسـان تتطلـب أسـاليب خاصـة في       
الدولية والدول الأطراف  وخصوصا محاكم ه   الدول  بشـأن الأهميـة التفسـيرية للتصـريحا      

 التي تصدر ع  هيئا  الخبراء في مجال حقوق الإنسان.
 

 المحاكم الدولية )أ( 
سـاديو   في قضـية أدـدو   2010لقد أكد  محكمة العدل الدوليـة  ولا سـيما في عـام     - 28

ديالو  أن تصريحا  اللجنة المعنية بحقوق الإنسـان ذا  أهميـة في تفسـير العهـد الـدولي الخـاص       
 بالحقوق المدنية والسياسية   

ا كــبيرا مــ  الاجتــهاد لقــد طــور  اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان  منــ  نشــأتها  كم ـّـ 
التفسيرع  لا سيما في سياق الملاحظا  التي تبـديها ردا علـ  البلاغـا  الفرديـة الـتي      
توجــ  إليهــا بشــأن الــدول الأطــراف في البروتوكــول الاختيــارع  وكــ لك في ســياق    

 ‘‘.  التعليقا  العامة’’
ورغــم أن المحكمــة ليســ  ملزيمــة بــأع حــال مــ  الأحــوال  وهــي تمــار  مهامهــا            

القضائية  بمواءمة تفسيرها للعهد الدولي م  تفسير اللجنة ل   فهي ترى أنـ  ينبغـي لهـا    
إيلاء اعتبار كـبير للتفسـير الـ ع تأخـ  بـ  هـ   الهيئـة المسـتقلة الـتي أنشـئ  خصيصـا            

 .(73)للإشراف عل  تنفي  ه   المعاهدة
__________ 

 B. Schlütter B, “Aspects of human rights interpretation by the UN treaty bodies”, inانظــــــــــــــــــــــــــــــــــر   (72) 

Keller/Grover, supra note Error! Bookmark not defined., pp. 261-319, at pp. 263-266. 
 Ahmadou Sadio Diallo س دول دو لل  هول وة نيني  يق هول وة ال لادل القةندا ية رقرية محمقانظر   (73) 

(Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo) Judgment, 30 November 2010, I.C.J. 

Reports 2010, p. 639, at pp. 663-664, para. 66الح م الص د  نأ المح ية الإدا وة لمنظية وانظر أيضا  ؛
 Judgment No. 2867 of the Administrative Tribunal of the International Labour ال)يل القرلية

Organization upon a Complaint Filed against the International Fund for Agricultural Developmen t, 

Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2012, p. 10, at p. 27, para. 39; Legal Consequences of the 

Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2004, 

p. 136 at pp. 179-181, paras. 109, 110 and 112 and at pp. 192-193, para. 136  ف لى مح ية ال)قو القرلية 
وقد أشار  فيها المحكمة إلى   لأد الث   الن الاية الن شئة نأ الييق مقا  ة الأ ض الفم طينية المح مة(

مختل  التصريحا  الصادرة ع  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية 
قرية الم   ل الم صمة   لال وام   لمح  ية مر ال  ميم   معي   يق والاجتماعية والثقافية؛ وانظر أيضا  

 ,Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal) ال ند و(
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ثـل فيمـا يتعلـ  بالمحـاكم     ويخل  التقرير النهائي لرابطة القانون الـدولي إلى اسـتنتاج مما   - 29
الدوليــة. واســتخدم  المحــاكم الإقليميــة لحقــوق الإنســان أيضــا تصــريحا  هيئــا  الخــبراء          

 .(74)باعتبارها مصدرا يمك  استلهام   ولكنها لم تتعامل معها باعتبارها ملزمة
ومــ  ذلــك  وعلــ  غــرار المحــاكم الدوليــة الأخــرى  لم توضــح محكمــة العــدل الدوليــة   - 30

فيما يتعل  بقواعد التفسير المنصوص عليهـا  ‘‘ التفسير ال ع اعتمدت  ه   الهيئة المستقلة’’أهمية 
 .  (75)في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدا 

 

__________ 

Judgment, I.C.J. Reports 2012, p. 422, at p. 457, para. 101   حي  تشير محكمة العدل الدولية إلى
 تصريحا  لجنة مناهضة التع يب حين نظرها في النطاق الزمي لاتفاقية مناهضة التع يب.

   اب    ابلس راأ ا)ه( يق  المح ية القس ل وة مريكية لحقوق الإنسان انظر  محكمة البلدان الأ (74) 
 The Inter-American Court of Human Rights, The Constitutional Court (Camba Campos and  إ لادر 

Others) v. Ecuador, Judgment of 28 August 2013, paras. 189 and 191نسان واللجنة الأفريقية لحقوق الإ ؛
 African Commission on Human and  قرية انظية الحدو ج المقاية رآخدرد يق ايعيرو والشعوب  

Peoples’ Rights, Civil Liberties Organisation and others v. Nigeria, Communication No. 218/98, 

Decisions on communications brought before the African Commission, Twenty-ninth Ordinary Session, 

Tripoli, Libya, May 2001 at para. 24 (”  تعتمد اللجنة في تفسير الميثاق وتطبيق  عل  مجموعة السواب
القانونية المتنامية التي تكرس  في قراراتها عل  مدى ما يقرب م  خمسة عشر عاماً. وتلتزم ه   اللجنة 

قوق الإنسان  ومنها القرارا  والتعليقا  العامة الصادرة ع  هيئا  الأمم أيضا بالميثاق وبالمعايير الدولية لح
قرية اد و ال)يل ة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب    ؛ وانظر(“المتحدة المنشأة بمعاهدا 

 Social and  مج و الحنلق الام ي نية رالاق ص دوة راد و الحنلق الاق ص دوة رالام ي نية يق ايعيرو 

Economic Rights Action Centre and The Centre for Economic and Social Rights v. Nigeria , 

Communication No. 155/96, Decisions on communications brought before the African Commission, 

Thirtieth Ordinary Session, Banjul, the Gambia, October 2001 at para. 63 (” تستلهم التعري  ال ع
في  “حالا  إخلاء المساك  بالإكرا ”أعطت  لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمصطلح 

 ,Margus v. Croatia, Judgment, 27 May 2014 رقرية ا  نلس يق  درااي (؛ “7تعليقها العام رقم 

Application No. 4455/10 [2014] ECHR 523 paras. 48-50 رقرية      يق هند  و ؛ Baka v. Hungary, 

Judgment, 27 May 2014, Application No. 20261/12 [2014] ECHR 528, para. 58 رقرية نثي د ؛
 ,Othman (Abu Qatada) v. United Kingdom, Judgment, 17 January 2012 ق  دو( يق الميم ة الم حقو  م ل

Application No. 8139/09 [2012] ECHR 56, paras. 107-108, 147-151, 155f., 158 رقرية ن فعأ يق ؛
 .Gäfgen v. Germany, Judgment, 1 June 2010, Application No. 22978/05 [2010] ECHR 759, paras ملم اي 

68 and 70-72 45؛ وبخصوص المحاكم الإقليمية بوج  أعم  انظر تقرير رابطة القانون الدولي )الحاشية 
 .ILA Report, pp. 29-38, paras. 116-155(  منلاه

 .(ILA Report, p. 5, para. 17أعلا  ) 45تقرير رابطة القانون الدولي  الحاشية  (75) 
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 المحاكم المحلية )ب( 
خل  التقرير النهائي لرابطـة القـانون الـدولي إلى أن هنـاك عـددا كـبيرا مـ  القـرارا           - 31

. (76)يـة إلى التصـريحا  الصـادرة عـ  هيئـا  حقـوق الإنسـان       الـتي أشـار  فيهـا المحـاكم الوطن    
  (77)“النـواق  في هـ  البيانـا  وتحليلـها    ”وحى وإن كـان التقريـر يسـلم بأنـ  تعتريـ  بعـ        

فهو يتضم  م  القرارا  مجموعة عريضـة تمثـل إلى حـد مـا الاجتـهاد علـ  الصـعيد الإقليمـي          
 .  (78)وفى منها يتناول ه ا الموضوع تحديداوهي مجموعة لا يبدو أن هناك حى الآن تحليلا أ

وقد اعتبر  المحاكم المحلية في الغالبية العظم  م  ه   القرارا  أن تصـريحا  هيئـا     - 32
؛ (79)الخبراء المنشأة بموجب معاهدا  حقوق الإنسـان ليسـ  ملزمـة لهـا قانونـا لطبيعتـها تلـك       

  أو خلـو  (80)لهيئا  ليسـ  محـاكم  وم  الأسباب الأخرى التي سيق  في ه ا الصدد أن ه   ا
. بيـد أن معظـم المحـاكم اعترفـ  بـأن هـ         (81)القانون المحلي م  أع أسا  قانوني لهـ ا الإلـزام  

__________ 

 .(ILA Report, pp. 13-27, paras. 46-109) منلاه 45تقرير رابطة القانون الدولي  الحاشية  (76) 
ــية      (77)   ,ILA Report, supra note 45, p. 44, para. 179, and p. 7) منةةلاه 45تقريــر رابطــة القــانون الــدولي  الحاش

para. 28, footnote 29.) 

 Oxford Reports on International”تتضم  مجموعة )تقارير أكسفورد ع  القانون الـدولي في المحـاكم المحليـة(     (78) 

Law in Domestic Courts (ILDC)“   ــوع ــلة بالموضـــــــ ــالا  ذا  الصـــــــ ــ  الحـــــــ ــددا مـــــــ ــر  عـــــــ   انظـــــــ
http://opil.ouplaw.com/page/ILDC/oxford-reports-on-international-law-in-domestic-courts   اطُّلــــــ  عليــــــ(

 (.2016آذار/مار   3في 
 Venice Commission, p. 30  منلاه 45انظر القرارا  التي استُشهد بها في تقرير لجنة فينيسيا  الحاشية  (79) 

(Ireland, Supreme Court: Kavanagh (Joseph) v. Governor of Mountjoy Prison and Attorney General  

[2002] IESC 13, para. 36; France, Council of State: Hauchemaille v. France, 11 October 2001, ILDC 

767 (FR 2001), para. 22. 
 ,.France, Council of State: Hauchemaille v. France, supra note Error! Bookmark not definedانظر   (80) 

para. 22; Sri Lanka, Supreme Court: Singarasa (Nallaratnam) v. Attorney General, Application for 

judicial review, 15 September 2006, SC Spl (LA) No 182/99, para. 21; New Zealand, Court of Appeal: 

Wellington District Legal Services Committee v. Tangiora [1998] 1 NZLR 129, 137; Spain, 

Constitutional Court, Judgment of 3 April 2002, Case No. STC 70/2002, para. 7.a). 
ــر   (81)   ,Canada, Ontario Court of Appeal: Ahani v. Canada (Attorney General), Revised February 12انظــــــــــــ

2002, para. 33 (”غـــير ملـــزم  وارد في   بيـــد أن الموافقـــة لأهـــاني علـــ  مـــا يـــ هب إليـــ  ســـيجعل مـــ  طلب ـــ
كنـدا مـ  قبـل محكمـة كنديـة        بروتوكول لم يك  يوما جزءا م  القانون الكندع  التزامـا واجـب الإنفـاذ في   

وأكثر م  ذلك  سيجعل من  مبـدأ دسـتوريا مـ  مبـادي العدالـة الأساسـية. وأنـا وبكـل احتـرام أرى أن هـ             
ــة.  ــة واهيـ ــر“نتيجـ  Ireland, Supreme Court: Kavanagh (Joseph) v. Governor of Mountjoy Prison  (؛ وانظـ

and Attorney General, supra note 79, para. 42 (”  ــانون الأ ــد في القـ ــام العهـ ــدرج أحكـ ــدلم تُـ ــي يرلنـ ع  وهـ
أو علـ    1939ل لك لا يمك  أن تكون لها الأسـبقية علـ  أحكـام قـانون الجـرائم المرتكبـة ضـد الدولـة لعـام          

حكم بالإدانة صادر ع  محكمة منشأة بمقتض  أحكام ه ا القـانون. وللأسـباب الـتي سـب  ذكرهـا  لا يمكـ        
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ح  مـ  الحقـوق وفي تعريـ      تستح  أن يعط  لها وزن مهم في تحديد مع  أع”التصريحا  
 النهج بقولها  . فقد برر  المحكمة الإدارية الاتحادية الألمانية ه ا(82)‘‘أع انتهاك
ــا           ــدولي. ولكــ  الملاحظ ــانون ال ــا بمقتضــ  الق ــة قانون ــ   النصــوص ليســ  ملزم ه

الختامية تعطي مؤشرا  عل  ما هو متواف  علي  بوج  عام في ممارسـة الـدول. وتحـدد    
التعليقــا  العامــة بصــورة رسميــة المعــايير المتبعــة في ممارســة اللجنــة المعنيــة بــالحقوق          

عيــة والثقافيــة  ومــ  ثم فهــي تصــلح وســيلة للتفســير وتســاهم في  الاقتصــادية والاجتما
 .(83)تشكيل فهم الدول الأطراف لأحكام المعاهدة

 (84)“حجيـة  ذا ”ولم يك  اعتبار المحاكم المحلية تصـريحا  هيئـا  حقـوق الإنسـان      - 33
إلا اسـتثناء. وقـد تأكـد  هـ   الصـورة في       (85)‘‘غير ذا  قيمـة ’’أو  عل  العكس م  ذلك  

__________ 

( مــ  1) 2والفقــرة  29مــ  المــادة  6نــة لإبطــال تلــك الإدانــة دون مخالفــة أحكــام الفقــرة التــ رع بــ راء اللج
 Van Alebeek/Nollkaemper, supra  (. ولكـ  انظـر أيضـا   “مـ  الدسـتور.   34م  المادة  1والفقرة  15المادة 

note 48, pp. 367-371  ال لمراعــاة   حيــ  تــرد إشــارة إلى قــرارا  أصــدرتها محــاكم محليــة وأفســح  فيهــا ا  ــ
 وإعمال تصريحا  هيئا  الخبراء المنشأة بموجب معاهدا  حقوق الإنسان في النظم القانونية الثنائية.

 .(ILA Report, p. 43, para. 175) منلاه 45تقرير رابطة القانون الدولي  الحاشية  (82) 
ــر  (83)  ــن   Germany, Federal Administrative Court: BVerwGE vol. 134, p. 1, at p. 22, para. 48 انظـــــــــ )الـــــــــ

ــة    ــلي بالألمانيــــــــــــــــ  Diese Texte sind völkerrechtlich nicht verbindlich. Jedoch können den“الأصــــــــــــــــ

abschließenden Bemerkungen Hinweise auf die allgemeine konsentierte Staatenpraxis entnommen 

werden. Die allgemeinen Bemerkungen beschreiben in autorisierter Form die Standards in der Praxis 

des Sozialausschusses, dienen damit als Interpretationshilfe und prägen so das Verständnis der 

vertraglichen Rechtsbegriffe durch die Vertragsstaaten mit.”). 
ــا  المحكم ــ  (84)  ــوب أفريقي ــا(انظــر  )جن  South Africa, High Court Witwatersrand: Residents of Bon Vista ة العلي

Mansions v. Southern Metropolitan Local Council, 2002 (6) BCLR p. 625, at p. 629 (”  للتعليقـــا  العامـــة
 .Hong Kong, Court of Appeal: R v)هونـ  كونـ   محكمـة الاسـتئناف(      (؛ و“حجية بموجب القانون الدولي

Sin Yau-ming, 30 September 1991, (1991) 1 HKPLR, p. 88, at p. 89, para. 3 (”ــم ــدا   (؛ و“وزن مهــ )كنــ
ــا(  ــة العليـــــ  Canada, Supreme Court: Suresh v. Canada, 11 January 2002, [2002] 1 S.C.R. 3, 2002 المحكمـــــ

SCC 1, para. 67 (”     ــية  المــدلول الواضــح للعهــد الــدولي الخــاص (؛ و)نيوزيلنــدا  “بــالحقوق المدنيــة والسياس
ــتئناف(  ــة الاسـ  .New Zealand, Court of Appeal: R. v. Goodwin (No. 2), [1990-1992] 3 N.Z.B.O.R.R محكمـ

p. 314, at p. 321 (”؛ و“حجيــة لا بــأ  بهــا)  )هولنــدا  محكمــة الاســتئناف المركزيــة( Netherlands, Central 

Appeals Tribunal: Appellante v. de Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank, 21 July 2006, 

LJN: AY5560        ــا مهمــا في التفســير ــحن لهــا وزن ــة ف ــة وإن لم تكــ  ملزم )حيــ  قالــ  المحكمــة إن آراء اللجن
 stating that even though the views of theيجوز الحياد عنها إلا بمسوغا  أقـوى تتعلـ  بالمصـلحة العامـة(      ولا

Committeeــز  المحكمـــــة العليـــــا(   ؛ و  Belize, Supreme Court: Cal and Others v. Attorney-General of )بليـــ

Belize and Minister of Natural Resources and Environment & Coy and Others v. Attorney-General of 

Belize and Minister of Natural Resources and Environment, 18 October 2007, (2007) 135 ILR 77. 
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. ولخ  التقريـر النـهائي لرابطـة القـانون الـدولي النتـائج الـتي        (86)ليل أُجرع من  وق  أقربتح
 توصل إليها عل  النحو التالي 

وإذا كان  المحاكم الوطنية بوجـ  عـام لم تبـد اسـتعدادا للقبـول بـأن تكـون تفسـيرا           
ن تفسـيرا   اللجان لأحكام المعاهدا  ملزمة لها رسميا  فحن معظم المحاكم اعترفـ  بـأ  

هيئــا  المعاهــدا   بوصــفها هيئــا  خــبراء كلفتــها الــدول الأطــراف بمهــام في إطــار   
المعاهدة  تستح  أن تعط  وزنا مهما في تحديد مع  أع ح  م  الحقـوق وفي القـول   

 .(87)بوجود انتهاك أو عدم 
ا  بيــد أن هــ ا الاســتنتاج لا ينفــي أن ثمــة قــرارا  لمحــاكم محليــة لا تشــير إلى هيئ ــ         - 34

المعاهدا   وإن وُجـد  لهـ   الهيئـا  تصـريحا  ذا  صـلة بموضـوع تلـك القـرارا   الأمـر          
 ا بكل م  ر. فان أليبيك و أ. نولكامبر إلى أن يستنتجا ما يلي دال ع ح
بكل اختصار  يبدو أن المحاكم الوطنية بوج  عام تتبـ  نهجـا انتقائيـا حيـال مـا يصـدر        

غـير الملـزم لهـ   القـرارا . فـحذا اقتنعـ  المحـاكم         ع  هيئا  المعاهـدا   نظـرا للطـاب    
بتفسير التزاما  الدول ال ع تجد  في مـا يصـدر عـ  هيئـا  المعاهـدا   أشـار  إلى       

 .(88)الجانب الملزم من . وإذا لم تقتن   كان تركيزها عل  الطاب  غير الملزم
م الداخليـة إلا نـادرا   وعند النظر في ه   التصـريحا  والإشـارة إليهـا  لم تحـاول المحـاك      - 35

شــرح الأســا  القــانوني الــ ع تســتند إليــ  في قولهــا إن هــ   التصــريحا   وإن لم تكــ  ملزمــة  
قانونا بصفتها ه    ينبغي أو يجب أخ ها في الاعتبار. وهي تكتفـي في معظـم الأحيـان بـ كر     

 .(89)تلك التصريحا  في إشارا  عابرة

__________ 

 United Kingdom, House of Lords: Jones v. Saudi Arabia, 14 انظـــر  )المملكـــة المتحـــدة  مجلـــس اللـــوردا ( (85) 

June 2006, [2006] UKHL 26; (2007) 1 AC 270, para. 57 (”؛ و“غــير ذا  قيمــة)   اليابــان  محكمــة مقاطعــة(
التعليــــ  ”) Japan, Tokyo District Court: Judgment of 15 March 2001, 1784 Hanrei Jiho 67, at 74 طوكيـــو( 

 (.“العام ليس تفسيرا رسميا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  ولا يقيد تفسير العهد في اليابان
 .Van Alebeek/Nollkaemper, supra note 48, pp. 397-404انظر   (86) 
 .(ILA Report, p. 43, para. 175أعلا  ) 45تقرير رابطة القانون الدولي  الحاشية  (87) 
 .Van Alebeek/Nollkaemper, supra note 48, pp. 402-403انظر   (88) 
ــة الــتي ورد فيهــا ذلــك )حكــم    Van Alebeek/Nollkaemper, supra note 48, p. 401انظــر   (89)  ؛ مــ  الأحكــام القليل

 High Court of Osaka, Judgment of(1994تشـري  الأول/أكتـوبر    28صادر ع  المحكمة العليا في أوساكا في 

28 October 1994, 1513 Hanrei Jiho 71, 87, 38 Japanese Annual of International Law 118 (1995) ــم ؛ وحكـــ
 .همنلا 83صادر ع  المحكمة الإدارية الاتحادية في ألمانيا  الحاشية 
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 الأعمال السابقة للجنة )ج( 
مسـألة   (90)ول  اللجنة في دليـل الممارسـة المتعلـ  بالتحفظـا  علـ  المعاهـدا       لقد تنا - 36

الأثر القـانوني لتصـريحا  هيئـا  الخـبراء المنشـأة بموجـب معاهـدا  حقـوق الإنسـان. ويـن            
 عل  ما يلي  1-2-3المبدأ التوجيهي 

 اختصاص هيئا  رصد المعاهدا  في تقييم جواز التحفظا  
يجوز لهيئة رصد معاهدة  لغر  الوفاء بالوظائ  الموكلـة إليهـا  تقيـيم جـواز      - 1 

 التحفظا  التي تصوغها دولة أو منظمة دولية.
ــ ا          - 2  ــة ه ــد ممارس ــة عن ــ  الهيئ ــوم ب ــ ع تق ــيم ال ــانوني للتقي ــر الق لا يتجــاوز الأث

 الاختصاص الأثر القانوني المترتب عل  الفعل ال ع يكون موضعاً للتقييم.
يفتر  المبدأ التوجيهي أن التصريحا  التي تتضم  تقييم هيئا  رصد المعاهـدا  لمـدى    - 37

يكون لهـا أع   جواز التحفظا  تنتج نفس الأثر ال ع يكون له   التصريحا  عموما  وم  ثم لا
أثر أكبر م  أثـر التصـريحا  نفسـها. وهـ ا المبـدأ التـوجيهي الـ ع صـي  بعنايـة لا يعـالج مسـألة            

ثر القانوني بالضب  ال ع تحدث  ه   التصريحا   لأغرا  تفسير المعاهدة. بيد أن ه   تحديد الأ
 بطريقة أوضح  عل  النحو التالي  3-2-3المسألة يتناولها المبدأ التوجيهي 

 النظر في تقييم هيئا  رصد المعاهدا  
لرصـد  تولي الدول والمنظما  الدولية التي تصوغ تحفظـا  علـ  معاهـدة تُنشـئ هيئـة       

 تطبيقها الاعتبار اللازم لتقييم تلك الهيئة لجواز التحفظا .
 وقد ذكر  اللجنة في شرحها ل لك المبدأ التوجيهي ما يلي  - 38

فليس ثمة شك في أن الدول المتعاقدة أو المنظمـا  المتعاقـدة يقـ  علـ  عاتقهـا واجـب        
المعاهـدة  وهـ ا مـا تشـير      عام بالتعاون م  ]الــ[هيئا  ]التي تنشئها[ ]لـــ[رصد تطبي 

ــارة ]  ــ  عب ــلازم... ”إلي ــار ال ــولي... الاعتب ــوجيهي.   “[ ت ــدأ الت في الجــزء الأول مــ  المب
]و[بطبيعة ]الحال[  إذا ]...[ كان  ه   الهيئا  منوطـة بسـلطة اتخـاذ القـرار  ]فحنـ       
يجب عل [ الأطراف أن تحترم ]قراراتها[  لك  ]ه ا[ الأمر لا ]يجرع العمـل بـ  علـ     

ــوق     صــ ــة لحق ــراه   ]باســتثناء بعــ [ المحــاكم الإقليمي ــ [ ال عيد الممارســة[ في ]الوق
ــاذ     ــائية لاتخـ ــلطة القضـ ــرى السـ ــد الأخـ ــل  لا تملـــك هيئـــا  الرصـ ــان. وبالمقابـ الإنسـ
القــرارا   في مجــال التحفظــا  كمــا في غــير  مــ  ا ــالا  الأخــرى الــتي تملــك فيهــا  

__________ 

 .منلاه 2الحاشية  (ر2011لجنة الن الد القرير اندود القر و الث لثة رال      (90) 
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استنتاجاتــــ]ها[ ليســ  ملزمــة قانونــاً  ســلطة إبــداء الملاحظــا . ومــ  ثم.  فــحن ]...[ 
 .(91)تقييماتها بحس  نية“ تراعي”وما عل  الدول سوى أن 

ــ  هيئــا  رصــد المعاهــدا           - 39 ــ  التصــريحا  الصــادرة ع شــرح اللجنــة لا يقتصــر عل
يتعل  بجواز التحفظا . فقد صي  بعبـارا  عامـة وعلـ  أسـا  اعتبـارا  تنطبـ  عمومـا         فيما

يئـا  في اضـطلاعها بولايتـها. فالشـرح لا يقتصـر مضـمون  علـ  الأثـر         عل  تصريحا  ه   اله
القــانوني المترتــب علــ  تصــريح تصــدر  هيئــة للرصــد في حــد ذاتــ   بــل يتجــاوز ذلــك  ضــمنا   
 وبالضرورة  إلى ما يترتب ع  تلك التصريحا  م  أثر فيما يتعل  بتفسير المعاهدة نفسها.  

الوطنية  فـحن اللجنـة لم توضـح موقفهـا مـ  حيـ        وعل  غرار معظم المحاكم الدولية و - 40
قواعد التفسير العامة بموجب اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعاهـدا . وهـ   هـي المسـألة الـتي يتناولهـا          

 ه ا التقرير الآن.
 

 أهمية التصريحا  وفقا لقواعد التفسير الواردة في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدا   )د( 
فين في وجاهـة تفسـير معاهـدا  حقـوق الإنسـان وفقـا لقواعـد        لقد شكك بع  المؤل - 41

م  اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعاهـدا   مسـتندي  في       32و  31التفسير العامة الواردة في المادتين 
. ودافـ  مؤلفـون آخـرون عـ      (92)ذلك إلى ما يُفتر  أن  طاب  خاص تنفرد ب  ه   المعاهدا 

اهـدا  حقـوق الإنسـان  وسـاقوا لـ لك عـددا مـ         علـ  مع  32و  31وجاهة تطبي  المـادتين  
الحجج منها أن أحكام المـادتين تتـرك ا ـال مفتوحـا لمـا يمكـ  أن تنفـرد بـ  معاهـدا  حقـوق           

 1. وكانـ  اللجنـة نفسـها  عنـد نظرهـا في مشـروع الاسـتنتاج        (93)الإنسان م  سما  خاصة
“ طبيعـة ’’غـي الرجـوع إلى   م  المشروع الحالي  ترك  المسـألة مفتوحـة بشـأن مـا إذا كـان ينب     

ــها اتفقــ  علــ  أن هيــ  المســائل       المعاهــدة باعتبارهــا عــاملا مهمــا في تفســير المعاهــدة  ولكن

__________ 

 .3  الفقرة 545المرج  نفس   الصفحة  (91) 
 M Craven, “Legal Differentiation and the Concept of the Human Rights Treaty in International.انظر   (92) 

Law”, European Journal of International Law (2000), vol. 11, No. 3, pp. 489-519 at pp. 497-499; T. 

Giegerich, “Reservations to Multilateral Treaties” (2010), in Max Planck Encyclopedia of Public 

International Law. Available at http://www.mpepil.com (accessed 3 March 2016), para. 31. 
 M. Fitzmaurice, “Interpretation of Human Rights Treaties”, in D. Shelton, ed., The Oxfordانظر   (93) 

Handbook of International Human Rights Law (Oxford: Oxford University Press 2013), pp. 739-771, in 

particular 769-70; R. Gardiner, Treaty Interpretation (Oxford: Oxford University Press, 2nd ed. 2014), 

pp. 474-478; Mechlem, supra note Error! Bookmark not defined., pp. 919-920.; Schlütter, supra 

note Error! Bookmark not defined., p. 317. 
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. ولـيس  (94)مـ  اتفاقيـة فيينـا    32و  31المتعلقة بتفسير المعاهدا  يمك  حلها في إطار المـادتين  
  جوانـب معينـة مـ     غـير كـافيتين للتعامـل م ـ    32 و 31ثمة بالفعل أع سبب لاعتبـار المـادتين   

فليس  أحكام المادتين خصوصا  ولا أحكام اتفاقية فيينـا عمومـا     معاهدا  حقوق الإنسان.
  بـل إنهـا صـيغ     (95)محدود م  المعاهدا  المتعـددة الأطـراف فحسـب    “نم  مثالي” مناسبة لـ

أن . والواقـ   (96)وهيئا  الخبراء معروف وجودها جيدا في إطار نظام حقوق الإنسـان الناشـئ  
هيئا  الخبراء المنشأة بموجب معاهـدا  حقـوق الإنسـان  علـ  غـرار المحـاكم الدوليـة لحقـوق         
الإنســان  تســتند هــي نفســها أحيانــا إلى قواعــد التفســير المنصــوص عليهــا في اتفاقيــة فيينــا            

. ول لك يحسُ  تقييم أهمية تصريحا  هيئـا  الخـبراء في تفسـير معاهـدا  حقـوق      (97)وتطبقها
 وء قواعد التفسير التي تن  عليها اتفاقية فيينا وفي إطارها.الإنسان في ض

 
ال صةةدت ج اةةأ أيةةت ميرةة  ا)ةةبير نةةأ الااف قةة ج اللاأنةةة مر المي  سةةة اللاأنةةة لمةةقرو             

 الأ داف اف و  مر اأ أيت مير  انلأ ننو  هذه الااف ق ج مر المي  سة
ــا  الخــبراء المنش ــ    - 42 ــة مــ  هيئ أة بموجــب معاهــدة مــ   لا يمكــ  لتصــريح صــادر عــ  هيئ

 ( )ب(3) 31معاهدا  حقوق الإنسان أن يشـكل في حـد ذاتـ  ممارسـة لاحقـة بمقتضـ  المـادة        
لأن ه   المـادة تـن  علـ  أن الممارسـة اللاحقـة في تطبيـ  المعاهـدة تعـبر عـ  اتفـاق الأطـراف.            

تبـار تصـريحاتها   وبالفعل  فحن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان قد عدل  ع  اقتراحها الداعي إلى اع
 .(98)( )ب(3) 31شكلا م  أشكال الممارسة اللاحقة بمقتض  المادة 

غير أن تصريحا  هيئـا  الخـبراء يمكـ  أن تكـون تعـبيرا عـ  اتفـاق لاحـ  أو ممارسـة           - 43
لاحقة للأطـراف نفسـها أو أن تفضـي إلى نشـوء هـ ا الاتفـاق أو هـ   الممارسـة  الأمـر الـ ع           

)ب(  3)أ( أو الفقـرة   3راف بشـأن تفسـير المعاهـدة بمقتضـ  الفقـرة      يكون إثباتا لاتفـاق الأط ـ 
__________ 

 .19  الفقرة منلاه 3  الحاشية (2013لجنة الن الد القرير اندود القر و اا ا ة رال      (94) 
 .(ILA Report, p. 6, para. 22) منلاه 45  الحاشية اندود  ا طة الن الد القري (95) 
اعتمد كل م  الاتفاقية الدولية للقضاء عل  التمييز العنصرع بكافة أشـكال  والعهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق       (96) 

   بعد مفاوضا  طويلة ذائعة الصي .1966المدنية والسياسية في عام 
  القرار المؤر  لبرا  يق  نقام  اتحاد الموظفين المحليين في 118/1982انظر  عل  سبيل المثال  البلاغ رقم  (97) 

 .G. Nolte, “Second Report on Treaties over time”, in G؛ وانظر  3-6  الفقرة 1986تموز/يولي   18

Nolte, ed., Treaties and Subsequent Practice (Oxford: Oxford University Press 2013), pp. 276-277, 

244-246 (European Court of Human Rights), 269-270 (Inter-American Court of Human Rights); 

Schlütter, supra note Error! Bookmark not defined., p. 273; Keller/Grover, supra note Error! 

Bookmark not defined., p. 164. 
 .منلاه 58انظر الحاشية  (98) 
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والتقرير النـهائي لرابطـة    (100)والدول (99). وقد أقر به   الإمكانية كل م  اللجنة31م  المادة 
. والواق  أن  ليس ثمة سببٌ يحـول دون أن ينبثـ  مـ     (102)وأدبيا  القانون (101)القانون الدولي

خـبراء في مجـال حقـوق الإنسـان اتفـاقٌ لاحـٌ  بـين الأطـراف          التصريح الـ ع يصـدر عـ  هيئـة    
ممارسةٌ لاحقةٌ تثبـ  اتفـاقي الأطـراف بشـأن تفسـير المعاهـدة  أو يحـول دون أن يـنعكس في          أو

تصريح م  ذلك القبيل اتفاق لاح  أو ممارسـة لاحقـة. وهـ ا الاحتمـال لـ  يـؤدع إلى تجـاوز        
ــانوني         ــر الق ــك أن الأث ــة  ذل ــ  أن هــ   التصــريحا  غــير ملزم ــن  عل ــتي ت أحكــام المعاهــدة ال

لا ينتج ع  التصريح في حـد ذاتـ   وإنمـا ينشـأ عـ  سـلوك        31( م  المادة للفقرتين )أ( أو )ب
 الدول الأطراف وع  اتفاقها.  

وإذا كان ممكنا  م  حي  المبدأ  أن يفضـي تصـريح صـادر عـ  هيئـة خـبراء في مجـال         - 44
( )أ( و )ب(  فـحن  3) 31حقوق الإنسـان إلى اتفـاق لاحـ  أو ممارسـة لاحقـة بمقتضـ  المـادة        

ــيس مــ  الســهل أن يتحقــ  علــ  صــعيد الممارســة    هــ ا الا . فمعظــم معاهــدا   (103)حتمــال ل
حقوق الإنسان المبرمة عل  الصعيد العـالمي تضـم كـثيرا مـ  الأطـراف. ومـ  الصـعب جـدا في         
أغلــب الحــالا  أن يثبــ  أحــد أن هيــ  الأطــراف قــد اتفقــ   اتفاقــا صــريحا أو مــ  خــلال     

  هيئا  الخبراء يعبر عـ  التفسـير الصـحيح للمعاهـدة.     الممارسة  عل  أن تصريحا معينا لهيئة م
والواقــ  أن هيئــا  الخــبراء المنشــأة بموجــب معاهــدا  حقــوق الإنســان هــي نفســها نــادرا          

 .  (104)حاول  تحديد ممارسة الأطراف لغر  تفسير حكم معين م  أع معاهدة ما

__________ 

 .10   الفقرة21  الصفحة منلاه 3  الحاشية (2013لجنة الن الد القرير اندود القر و اا ا ة رال      (99) 
يمك  لردود فعل الدول الأطراف علـ  إعلانـا  ]تصـريحا [ أو أنشـطة هيئـة منشـأة بموجـب معاهـدة  في         ” (100)

بيـان الولايـا    “. 31مـ  المـادة    3بع  الظروف  أن تُشكِّل ممارسة لاحقة )لتلك الدول( لأغرا  الفقـرة  
 (.46  الفقرة A/C.6/70/SR.22) 2015تشري  الثاني/نوفمبر  3المتحدة أمام اللجنة السادسة في 

 .(ILA Report, p. 6, para. 21) منلاه 45  الحاشية اندود  ا طة الن الد القري (101)
 !Mechlem, supra note Error! Bookmark not defined., pp. 920-921; Schlütter, supra note Errorانظر   (102)

Bookmark not defined., pp. 289-290; M. Herdegen, Völkerrecht (Munich, 10th ed., 2011), p. 125; 

Ulfstein, supra note Error! Bookmark not defined., p. 96; M. Craven, The International Covenant on 

Economic, Social and Cultural Rights - A Perspective on its Development (Oxford: Clarendon Press 

1995), p. 91. 
 .Schlütter, supra note 72, pp. 293 and 318 انظر  (103)
 ؛Nolte, supra note 97, pp. 278-282, in particular p. 281; Schlütter, supra note 72, p. 318  انظــــر أمثلــــة في  (104)

ء المنشأة بموجب معاهدا  حقـوق الإنسـان العالميـة اختلافـا بينـا      وفي ه ا الصدد  تختل  ممارسة هيئا  الخبرا
 .Nolte, ibid., pp. 246-262ع  ممارسة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان  انظر  

http://undocs.org/ar/A/C.6/70/SR.22
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دية ويشـــكل تصـــريح اللجنـــة بموجـــب العهـــد الـــدولي الخـــاص بـــالحقوق الاقتصـــا         - 45
مـ  العهـد    12و  11(  أن المـادتين  2002) 15والاجتماعية والثقافية  في تعليقها العام رقـم  

تعنيان ضمنا الح  في الحصول عل  الميا   مثالا عل  الطريقة التي يمك  أن ينشأ بهـا اتفـاق بـين    
ــة العامــة في     (105)الأطــراف كــانون  17. وبعــد مناقشــة دامــ  عــدة ســنوا   اتخــ   الجمعي
ــمبر الأول/ ــ ع     2015ديســــ ــير الــــ ــج التفســــ ــ  نهــــ ــير علــــ ــ  الآراء  يســــ ــرارا  بتوافــــ قــــ
)أ(  3. وربما كـان هـ ا القـرار تكريسـا لاتفـاق حاصـل بمقتضـ  الفقـرة         (106)اللجنة ب  أخ  

تبعـا لمـا إذا كـان توافـ  الآراء ينطـوع فعـلا علـ  قبـول هيـ            31)ب( م  المادة  3الفقرة  أو
 .  (107)يح اللجنةالأطراف عل  التفسير الوارد في تصر

ــا  الخــبراء تعــبيرا عــ  اتفــاق لاحــ  أو ممارســة لاحقــة       - 46 وربمــا كانــ  تصــريحا  هيئ
ــرة   ــ  الفقـ ــرة  3بمقتضـ ــادة   3)أ( أو الفقـ ــ  المـ ــاق   31)ب( مـ ــوء اتفـ ــا أد  إلى نشـ   أو ربمـ

ممارسة م  ه ا القبيل  وذلك بطريقة أخرى يُحتمل أن تكون ثمـرة للممارسـة الحديثـة الـتي      أو
اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تأخ  بها بموجـب العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة       صار  

والسياسـية  بحيــ  تعــر  مشــاري  التعليقــا  العامــة علـ  الــدول لتبــدع عليهــا تعليقاتهــا قبــل   
. واعتمادا عل  ردود فعل الدول  تكون ه   التعليقا  العامـة في نهايـة المطـاف    (108)اعتمادها

   اتفاق للأطراف بشأن تفسير المعاهدة وإما مصدرا له ا الاتفاق.إما تعبيرا ع
وفي كثير م  الحالا  لا يكون م  الممك  تصور حصول اتفاق بـين هيـ  الأطـراف     - 47

في معاهـــدة مـــا بشـــأن التفســـير الـــوارد في تصـــريح معـــين إلا إذا كـــان ممكنـــا اعتبـــار انعـــدام   
الأطراف التي التزم  الصم . وبخصوص هـ   المسـألة    الاعتراضا  تعبيرا ع  موافقة الدول 

__________ 

ــم       (105) ــام رقـــ ــ  العـــ ــة  التعليـــ ــة والثقافيـــ ــادية والاجتماعيـــ ــالحقوق الاقتصـــ ــة بـــ ــة المعنيـــ ( 2002) 15اللجنـــ
(E/C.12/2002/11  )20  2003كانون الثاني/يناير. 

( ال ع اتخ ت  الجمعية العامة بـدون تصـوي   وأشـار     2015كانون الأول/ديسمبر  17) 70/169القرار  (106)
كـانون الثاني/ينـاير( للجنـة المعنيـة      E/C.12/2002/11 2003)( )20  الحـ  في المـاء   15في  إلى التعلي  العام رقـم  

ــة       ــة العامـ ــرار الجمعيـ ــ  قـ ــر قبلـ ــة؛ وانظـ ــة والثقافيـ ــادية والاجتماعيـ ــالحقوق الاقتصـ ــوز/ 28) 64/292بـ  تمـ
 عضوا. 41( ال ع امتن  ع  التصوي  علي  2010 يولي 

وةد لجنةة النة الد الةقري نةأ الةقر و ال  دسةة        اند( والشرح المصاحب ل  في 3) 10انظر مشروع الاستنتاج  (107)
 .38إلى  31  الفقرا  280إلى  278  الصفحا  منلاه 5  الحاشية (2014رال     

ــر   (108) ــا   Rodley, supra note 33, pp. 631-632; Keller/Grover, supra note 53, pp. 172-173انظـــ ــر البيانـــ وانظـــ
والمملكة المتحدة وكندا والولايـا  المتحـدة وأسـتراليا واليابـان قبـل       التي أدل  بها أيرلندا وبيلارو  وسويسرا

للجنة المعنية بحقوق الإنسان  في إطار تعليـ  هـ   الـدول علـ  مشـروع التعليـ         35اعتماد التعلي  العام رقم 
 /http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pagesالعــــــام  البيانــــــا  متاحــــــة مــــــ  خــــــلال الــــــراب        

DGCArticle9.aspx  (.“إجراءا  اعتماد التعلي  العام”( )2016آذار/مار   3)اطل  عليها في 

http://undocs.org/ar/E/C.12/2002/11
http://undocs.org/ar/E/C.12/2002/11
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ويمكـ  أن يشـك.ل   ’’ (  وفيـ  مـا يلـي    2) 9اعتمد  اللجنة بصـفة مؤقتـة مشـروع الاسـتنتاج     
التــزام الصــم  مــ  جانــب طــرف واحــد أو أكثــر  حينمــا تســتدعي الظــروف إبــداء رد فعــل   

 .(109)‘‘معيّ   قبولًا للممارسة اللاحقة
أع دولة طرف في معاهدة م  معاهـدا  حقـوق الإنسـان ملزمـة     ولئ  جاز أن تكون  - 48
بـأن تأخـ  في الحسـبان وتبـدع      -بمقتض  الالتزام العام بالتعاون الـ ع تـن  عليـ  المعاهـدة      -

ردهـا علـ  التصـريحا  الـتي تصـدرها أع هيئـة مـ  هيئـا  الخـبراء وتوجههـا إلى تلـك الدولــة            
  أو البلاغـا   (110)ز تحفـ  تعلنـ  تلـك الدولـة    عل  وج  التحديـد )مثـل التصـريح المتعلـ  بجـوا     

(  فحن  لا يمك  أن يُتوق  م  الـدول الأطـراف أن   (111)الفردية المتعلقة بسلوك الدولة وبتقريرها
ترد عل  كل تصريح يصدر ع  ه   الهيئـا   سـواء كـان موجهـا لدولـة أخـرى أو إلى هيـ         

علـ  إثـر تصـريح يصـدر مـ        . كما أن ممارسة دولة طرف واحـدة أو أكثـر  (112)الدول عموما
لا يسـتدعي دائمـا   “ في إطار تطبي  المعاهـدة ’’هيئة م  هيئا  الخبراء في مجال حقوق الإنسان 

. وصـحيح أن  (113)نوعا م  الرد م  الدول الأطراف الأخرى التي لم تشترك في ه   الممارسـة 
تي تأخـ  بهـا أغلبيـة    المحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان تعترف في بع  الأحيان بـأن الممارسـة ال ـ  
. ولكــ  هــ   (114)معتــبرة مــ  الــدول الأطــراف يمكــ  أن يكــون لهــا أثــر علــ  تفســير المعاهــدة 

المحاكم لم ت هب إلى القول بأن الـدول الأطـراف الأخـرى ينبغـي لهـا أن تبـدع رد فعلـها بغيـة         
__________ 

 .71  الفقرة 216  الصفحة منلاه 107(  الحاشية 2) 9انظر مشروع الاستنتاج  (109)
  الفصــل الحــادع عشــر   منةةلاه 2  الحاشــية (2011لجنةةة النةة الد الةةقرير اندوةةد الةةقر و الث لثةةة رال ةة        (110)

 .3  الفقرة 545الصفحة 
ــر  (111)  C. Tomuschat, “Human Rights Committee”, in R. Wolfrum, ed., The Max Planck Encyclopedia of انظـــ

Public International Law at http://www.mpepil.com, para. 14  (”     ــداء أع رد فعـــل أن ــأن عـــدم إبـ ــ  شـ مـ
 (.“يشكل انتهاكا

لا وجـود حـى الآن لحـالا  في ممارسـة مجلـس حقـوق       ”لقد قيل إن   ؛Ulfstein, supra note 53, p. 97انظر   ا (112)
الإنسان قام  فيها أع دولة غير الدولـة موضـوع الاسـتعرا  بحبـداء تعليـ  رسمـي علـ  الملاحظـا  الختاميـة          

ــان   ــوق الإنســـ ــس حقـــ  G. Citroni, “The Human Rights Committee and its Role in Interpreting the  “ لـــ

International Covenant on Civil and Political Rights vis-à-vis States Parties”, Blogpost EJIL: Talk!  
ــ  الـــراب      -http://www.ejiltalk.org/the-human-rights-committee-and-its-role-in-interpreting-theمتـــاح علـ

international-covenant-on-civil-and-political-rights-vis-a-vis-states-parties/  آذار/ 3)اطلـــــــــ  عليـــــــــ  في 

 (.2016 مار 
 .Van Alebeek/Nollkaemper, supra note 48, p. 410انظر   (113)
( للوووةقر يةق اد ية    ؛ وقضـية ) 257أعلا   الصفحة  107  الحاشية 2014اندود لجنة الن الد القري ل) م  (114)

Loizidou v. Turkey (Preliminary Objections), Judgment, 23 March 1995, Application No. 15318/89, 

ECHR, Series A, No. 310, paras. 79-80 and 82. 
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فمعاهدا  حقـوق الإنسـان تطبـ  في حـالا  شـى  والمفـرو  عـادة         من  حدو  ه ا الأثر.
يتم إنفاذها مـ  خـلال إجـراءا  وطنيـة محـددة. ولـ لك مـ  الصـعب  في خضـم اخـتلاف            أن

الظروف التي تطب  فيها معاهدا  حقوق الإنسـان  تحديـد الظـروف الـتي يكـون مطلوبـا فيهـا        
م  الدول الأطراف الأخرى أن تبدع رد فعلـها. بيـد أنـ  لا يمكـ  اسـتبعاد أن يكـون تصـريح        

علـ  سـبيل الاسـتثناء  ربمـا بسـبب أهميـة       “ يستدعي رد فعـل ’’وع معين أو ممارسة معينة م  ن
 القاعدة موضوع التصريح أو الممارسة  أو بسبب حدة النقاش بين الدول في حالة معينة.

 
 اصدت ج هيئ ج الم) هقاج   ن ب  ه  رسيمة اوية لم ف ير ة أق ذااه  

ــة بحقــوق الإنســان      - 49 ــا  الخــبراء المعني ــة أن تنشــأ   إن تصــريحا  هيئ فضــلا عــ  إمكاني
أو تكون تعبيرا ع   اتفاقا  لاحقة أو ممارسـة لاحقـة للأطـراف نفسـها بمقتضـ  المـادة        عنها 
( )أ( و )ب( م  اتفاقية فيينـا لقـانون المعاهـدا   يمكـ  أيضـا أن تكـون وسـيلة مهمـة         3) 31

 م  وسائل التفسير في حد ذات .  
في العـادة غـير ملزمـة قانونـا  فـحن أع أثـر قـانوني        وبما أن إعلانا  هيئا  الخـبراء هـي    - 50

. وثمـة فئتـان معروفتـان جيـدا لهـ ا      (115)ممك  لغر  التفسير يجب أن يكون دون درجة الإلـزام 
ــزام  أولهــا أن تصــريحا  هيئــا  الخــبراء  وإن كانــ  غــير      الأثــر الــ ع يبقــ  دون درجــة الإل

(. والاحتمــال الثــاني هــو أن “shall”)صــيغة المضــارع ‘‘ تؤخــ  بعــين الاعتبــار”ملزمــة  فهــي 
( فق  أن تؤخ  بعـين الاعتبـار. والتمييـز بـين صـيغة المضـارع       may) “يمك ”ه   التصريحا  

(shall ــيغة ــ ”( وصـ ــادتين may) “يمكـ ــح في المـ ــانون   32و  31( واضـ ــا لقـ ــة فيينـ ــ  اتفاقيـ مـ
سـر لأع معاهـدة   تحدد وسائل التفسير الرئيسية التي يتعين علـ  كـل مف   31المعاهدا . فالمادة 

لتي قد يأخ ها المفسـر  اتورد وسائل التفسير التكميلية  32أن يأخ ها في الحسبان  بينما المادة 
 في الاعتبار وقد لا يأخ ها.  

وليس واضحا السبب الداعي إلى أخ  تصريحا  هيئـا  الخـبراء في الحسـبان بموجـب      - 51
عاهـدا . فهـ   التصـريحا  لا تعتـبر في حـد      قواعد التفسـير الـواردة في اتفاقيـة فيينـا لقـانون الم     
. غير أن اللجنة قالـ  في شـرحها لـدليل    31ذاتها م  وسائل التفسير المنصوص عليها في المادة 
ما تتوصل إلي  م  استنتاجا  ليسـ  ملزمـة   ”الممارسة المتعل  بالتحفظا  عل  المعاهدا  إن 

]أضـي  الخـ  المائـل     “بحسـ  نيـة    انيييوة ‘ تراعـي ’قانونا وما عل  الدول الأطراف سوى أن 

__________ 

 .Rodley, supra note 33, pp. 632 and 639انظر   (115)
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( اللجــوء إلى تصــريحا  may) “يمكــ ” هــ ا الاقتــراح لا يقتصــر علــ  إمكانيــة  (116)للتأكيــد[
  بـل  32هيئا  الخبراء باعتبارها وسيلة تكميلية للتفسير  عل  النحـو الـ ع تـن  عليـ  المـادة      

ــتعين )       ــيلة تفســير ي ــا وس ــ   التصــريحا  باعتباره ــ  يشــير إلى ه ــدو أن ( أخــ ها في “shall”يب
 .31الاعتبار  عل  النحو المنصوص علي  في المادة 

غير أن ما جاء في شرح دليل الممارسة المتعل  بالتحفظـا  علـ  المعاهـدا  لا يتنـاول      - 52
أهمية تصريحا  هيئـا  الخـبراء في ضـوء قواعـد التفسـير الـتي تـن  عليهـا اتفاقيـة فيينـا لقـانون            

يتنــاول الواجــب الملقــ  علــ  أع دولــة طــرف بموجــب كــل  المعاهــدا . وهــو بــدلا مــ  ذلــك
معاهـــدة مـــ  معاهـــدا  حقـــوق الإنســـان لكـــي تتعـــاون بحســـ  نيـــة  ومـــ  ثم لكـــي تراعـــي  

. (117)التصريحا  الموجهة إليها )كما هو الشأن بالنسـبة للتصـريحا  المتعلقـة بجـواز تحفـ  مـا(      
اللجنة لم تكـ  مهتمـة بمسـألة    وعلاوة عل  ذلك  فحن السياق ال ع صي  في  التعلي  يشي بأن 

هل الأطراف يقـ  عليهـا بالفعـل التـزام عـام بـأن تأخـ  تصـريحا  هيئـا  حقـوق الإنسـان في            
تمـة بـأن توضـح أن هـ   التصـريحا  ليسـ  ملزمـة. وهـ ا لا يسـتبعد          هالاعتبار  بل كانـ  م 

ــة مســاهمة تصــريحا  هيئــا  الخــبراء  باعتبارهــا ممارســة في إطــار المعاهــدة عم    ومــا  في إمكاني
تحديد المع  العادع للمصطلحا  في السياق الـ ع ورد  فيـ  وفي ضـوء موضـوع المعاهـدة      ’’

 .  (118)‘‘والغر  منها
وتوحي ممارسة المحاكم الدولية والمحلية بأن تصـريحا  هيئـا  الخـبراء في مجـال حقـوق       - 53

لاعتبــار باعتبارهــا الإنســان  في الغالبيــة العظمــ  مــ  القضــايا  لا تأخــ ها تلــك المحــاكم بعــين ا
. ولــ لك  فــحن المحــاكم المحليــة والدوليــة عــادة (119)ملزمــة  بــل تأخــ  بهــا علــ  أســا  تكميلــي

__________ 

  الفصــل الحــادع عشــر   منةةلاه 2  الحاشــية (2011لجنةةة النةة الد الةةقرير اندوةةد الةةقر و الث لثةةة رال ةة        (116)
 .3  الفقرة 545الصفحة 

 المرج  نفس . (117)
 3  الحاشــية (2013لجنةةة النةة الد الةةقرير اندوةةد الةةقر و اا ا ةةة رال ةة      1شــرح مشــروع الاســتنتاج  (118)

لجنةةة (  وانظــر 3) 11؛ انظــر أيضــا مشــروع الاســتنتاج  58  الحاشــية 24  الفصــل الرابــ   الصــفحة  منةةلاه
  129  الفصـل الثـام   الصـفحة    منةلاه  7  الحاشية (2015الد القرير اندود القر و ال   )ة رال     الن 

 .34الفقرة 
اندوةد المعنةة     مـ  جهـة؛ ومـ  جهـة أخـرى       منةلاه  84انظر  هولندا  محكمة الاستئناف المركزية  الحاشـية   (119)

  (A/46/40لمعي)ية ال) اةةر الةقر و ال  دسةة رالأ  )ةلد      ر اللث    الدسمية 1991الم)نية بحنلق الإا  د ل) م 
  الفصـل الخـامس  الفـرع يـاء  لا توافـ  هولنـدا اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان فيمـا ذهبـ              40الملح  رقـم  

ــ   إلا أنهــا تعلــ  أنهــا ســتدف  مبلغــا لا لشــيء ســوى     ــها ل”إلي ــةاحترامــا من ؛ والمملكــة المتحــدة  مجلــس  “لجن
 .House of Lords: A. v(  مـ  جهــة؛ ومــ  جهــة أخــرى   “غــير ذا  قيمــة”) منةةلاه 85اللـوردا   الحاشــية  

Secretary of State for the Home Department [2005] UKHL 71, paras. 34-36 حيـــــ  اعتمـــــد  المحكمـــــة  
ــا  قاعــد    ــا  المعاهــدا  لإثب ــة تحــول دون اســتخدام المعلومــا    كــثيرا علــ  تصــريحا  هيئ ة لاســتبعاد الأدل

http://undocs.org/ar/A/46/40
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وسـائل التفسـير    32ئـا  المعاهـدا  بالطريقـة الـتي تصـ  بهـا المـادة        يتستخدم تصريحا  ه ما
يعتـبر أن   بوس  المـرء أن ’’ التكميلية.وفي ه ا الصدد  ذكر  المحكمة العليا في أوساكا ما يلي 

ينبغي الاعتماد عليهـا بوصـفها وسـيلة تكميليـة لتفسـير العهـد       ‘... الآراء العامة’و ‘ التعليقا ’
 .(120)‘‘  الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

ولا تعتبر الدول الأطراف في أع معاهدة م  معاهـدا  حقـوق الإنسـان أن محاكمهـا      - 54
عاهـدة يلزمهــا بـأن تأخــ  تصـريحا  هيئــا  الخــبراء في    يقـ  عليهــا التـزام عــام بموجـب تلــك الم   
. وبما أن معاهدا  حقوق الإنسـان تطبـ  عـادة علـ      (121)الحسبان كلما هم  بتطبي  المعاهدة

المستوى المحلي  ونظرا لأن ه   المعاهدا  عادة ما تترك ا ال مفتوحـا أمـام الـدول الأطـراف     
  فحنــ  (122)اشــئة عــ  المعاهــدة في قوانينــها المحليــةلتختــار الطريقــة الــتي تــدرج بهــا الالتزامــا  الن

يمكـ  أن يُفتــر  أن معاهـدا  حقــوق الإنسـان تتوقــ  مـ  المحــاكم المحليـة أن تراعــي دائمــا       لا
تصريحا  هيئـا  الخـبراء في مجـال حقـوق الإنسـان باعتبـار ذلـك التزامـا قانونيـا. غـير أن هـ ا            

ولــة نفســها  وخصوصــا إذا كــان الدســتور   الالتــزام يمكــ  أن ينبثــ  مــ  القــانون الــداخلي للد  
الوطي يُفهم بما يفيد أن  يشج  الأخ  بأحكام القـانون الـدولي عمومـا  أو علـ  الأقـل بـبع        

 .  (123)أنواع الالتزاما  الدولية
__________ 

ــ يب؛ و    ــ  التعــ ــ  طريــ ــأخوذة عــ  Court of Appeal: R. (on the application of Al-Skeini) v. Secretary ofالمــ

State for Defence, Application for judicial review, (2005) EWCA Civ 1609, (2006) HRLR 7, para. 101  
للجنة المعنية بحقـوق الإنسـان لإثبـا  انطبـاق قـانون حقـوق        31لمحكمة بالتعلي  العام رقم حي  استشهد  ا

للتعليقـا  العامـة حجيـة    ”) منلاه 84خارج الحدود الوطنية؛ وجنوب أفريقيا  الحاشية  1998الإنسان لعام 
 Constitutional Court: Minister of Health and(  مــ  جهــة؛ ومــ  جهــة أخــرى    “بموجــب القــانون الــدولي 

Others v. Treatment Action Campaign and Others (No 2) (CCT 8/02) [2002] ZACC 15, paras. 26 and 

ال ع أوردت  اللجنـة المعنيـة بـالحقوق الاقتصـادية      “المعيار الأساسي الأدنى”   حي  رفض  المحكمة تطبي 37
ــم     ــام رق ــ  الع ــة في التعلي ــة والثقافي ــا في أوســاكا  الحاشــية    ؛ واليا3والاجتماعي ــة العلي ــان  المحكم  منةةلاه 89ب

(  مــ  جهــة؛ ومــ  “... ينبغــي الاعتمــاد عليهــا العامــة‘ الآراء’و ‘ التعليقــا ’يســتطي  المــرء أن يعتــبر أن ”)
التعليـ  العـام لـيس تفسـيرا رسميـا للعهـد الـدولي        ”) منةلاه  89جهة أخرى  محكمة مقاطعة طوكيـو  الحاشـية   

 (.“نية والسياسية  ولا يقيد تفسير العهد في اليابانالخاص بالحقوق المد
 .منلاه 89المحكمة العليا في أوساكا  الحاشية  (120)
 .Van Alebeek/Nollkaemper, supra note 48, p. 408انظر   (121)
ــر   (122)  ,B. Çali, “Specialized Rules of Treaty Interpretation: Human Rights”, in D. Hollis, supra note 53انظـــــ

pp. 529-530. 
 Germany, Federal Constitutional Court, Order of the Second Senateألمانيــا  المحكمــة الدســتورية الاتحاديــة      (123)

of 14 October 2004 - 2 BvR 1481/04 (“Görgülü”), para. 33 ’’(     ه   الأهمية الدسـتورية المعطـاة لاتفـاق مـبرم
لدولي ]يتعل  الأمر هنا بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسـان[  بهـدفى دايـة حقـوق الإنسـان      في إطار القانون ا

ــدولي          ــانون الـــ ــي بالقـــ ــانون الأساســـ ــك القـــ ــ  تمســـ ــبير عـــ ــي تعـــ ــا هـــ ــي  إنمـــ ــعيد الإقليمـــ ــ  الصـــ علـــ
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ولا يستبعد ذلك الفكرة القائلة بأن ه   التصريحا  ينبغي مـ  ذلـك أن تؤخـ  بكـثير      - 55
إيـلاء اعتبــار كــبير  ”العـدل الدوليــة أن المفسـري  ينبغــي لهــم   مـ  الجديــة. فقـد اعتــبر  محكمــة   

ــة بحقــوق الإنســان[ الــتي أنشــئ        ــة المعني ــة المســتقلة ]اللجن ــ  هــ   الهيئ للتفســير الــ ع تأخــ  ب
. والمقصــود بــالأحرى هــو أن الأهميــة الــتي ينبغــي   (124)“خصيصــا لرصــد تنفيــ  هــ   المعاهــدة 

لا  تعتمــد علــ  اعتبــارا  محــددة منــها قــوة إيلاؤهــا لهــ   التصــريحا  في كــل حالــة مــ  الحــا
  والتركيبـة المهنيـة للهيئــة   (126)  وطبيعـة المعاهـدة والأحكــام المعنيـة مـ  المعاهــدة    (125)اسـتدلالها 
. (129)  وربمــا عوامــل أخــرى أيضــا (128)  والإجــراء المتبــ  للتوصــل إلى التصــريح (127)المســؤولة

“ صبغة مـ  الصـحة الموضـوعية   ’’ا  وم  ثم ربما كان م  المبالغة أن يُضف  عل  ه   التصريح

__________ 

(V ölkerrechtsfreundlichkeit       ؛ فالقانون الأساسي يشج  ممارسة سيادة الدولـة مـ  خـلال قـانون الاتفاقـا)
الدولية والتعاون الدولي  كما يشج  إدراج القواعد العامة للقانون الدولي العام  ومـ  ثم فالقـانون الأساسـي    
ينبغــي تفســير   مــا أمكــ   بحيــ  لا يكــون هنــاك تضــارب مــ  واجبــا  ههوريــة ألمانيــا الاتحاديــة بموجــب     

ــام  ــدولي العــــــــــــ ــانون الــــــــــــ ــراب      “القــــــــــــ ــلال الــــــــــــ ــ  خــــــــــــ ــاح مــــــــــــ ــن  متــــــــــــ (  الــــــــــــ
http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/EN/2004/10/rs20041014_2bvr14

8104en.html  ــ  في  ,Rodley, supra note 33) منةةلاه 33(؛ رودلي  الحاشــية 2016آذار/مــار   3)اطلــ  علي

p. 641.) 
ــر   (124)  Ahmadou Sadio Diallo (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo), Judgment, 30انظـــ

November 2010, I.C.J. Reports 2010, p. 639, at pp. 663-664, para. 66. 
(؛ إن التعليل ال ع تُـب  عليـ  تصـريحا     8  الفقرة A/C.6/70/SR.20السويد )باسم بلدان الشمال الأورو ( ) (125)

هيئا  الخبراء المنشـأة بموجـب معاهـدا  حقـوق الإنسـان يكـون في كـثير مـ  الأحيـان مقتضـبا وقليـل البنـاء             
 المنــهجي عنــدما تبحــ  هــ   الهيئــا  تفســير الالتزامــا  القانونيــة القائمــة الناشــئة بموجــب المعاهــدة  انظــر     

Nolte, supra note 104, p. 277; Kälin, supra note 54, pp. 50-60; Mechlem, supra note 48, pp. 908 and 

930; Shelton, supra note 49, p. 574. 
 .Schlütter, supra note 72, pp. 266-267انظر   (126)
ا في قــد شــاركو“ أشــخاص مــ  ذوع الخــبرة القانونيــة’’مــ  حيــ  عــدد مــ  الاعتبــارا  منــها مــا إذا كــان   (127)

 .Rodley, supra note 33, pp. 624-625 العملية؛ انظر 
ــبر رودلي ) (128) ــدا      Rodley, supra note 33, pp. 641-644يعت ــة المنشــأة بموجــب معاه ــا  الخــبراء المختلف ( أن هيئ

ــك    ــوق الإنســان لا تمل ــا      “صــلاحيا  متشــابهة ’’حق ــها محصــورا إلى حــد م ــالنظر إلى كــون نطــاق عمل   ب
أعبـاء هـة ينبغـي لهـا أن تنجزهـا في وقـ  ضـي  للغايـة  وبمـوارد غـير           ”ويلاح  أن ه   الهيئا  ملقاة عليها 

 .Van Alebeek/Nollkaemper, supra note 48, p. 402-403؛ “كافية
قد يحد   عل  سبيل المثال  أن تساهم الظروف الاسـتثنائية لقضـية معينـة في قيـام هيئـة خـبراء بـحجراء تقيـيم          (129)

 M. Happold, “Julian Assange( “جوليــان أسـانج واللجــوء السياســي ”فاقـد للتــوازن؛ انظــر )مـاثيو هابولــد    

and Diplomatic Asylum”    ــ  الـــــراب  /http://www.ejiltalk.org/julian-assange-and-diplomatic-asylum  علـــ
  منةةلاه( )بشــأن هيئــة خــبراء لا تــدخل في نطــاق هــ ا التقريــر(  انظــر   2016آذار/مــار  3)اطلــ  عليــ  في 

 .11الفقرة

http://undocs.org/ar/A/C.6/70/SR.20
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صــاحب الكلمــة الأخــيرة في تفســير العهــد هــي اللجنــة ”  أو حــى أن يُفتــر  أن (130)العامــة 
 .(131)“وليس فرادى الدول

وهــ ا يعــي  علــ  وجــ  الخصــوص  أن تصــريحا منفــردا لــ  مــ  الأهميــة في العــادة أقــل   - 56
عـ  موقـ  مسـتقر بشـأن مسـألة تتعلـ        يكون لسلسلة م  التصريحا  أو لتعلي  عـام يعـبر    مما

(. وبناء عل  ذلك  فحن محكمـة العـدل الدوليـة أكـد      “اجتهاد قضائي”أو  “فق ”بالتفسير )
عمـل  ”ومـ    “]كم كبير[ م  الاجتـهاد التفسـيرع  ”عل  ما للجنة المعنية بحقوق الإنسان م  

الـ ع تأخـ  بـ  هـ       م  واجبـها إيـلاء اعتبـار كـبير للتفسـير      ”  داعمة ب لك قولها إن  “فقهي
المـ كورة   14عاما م  الخبرة في تطبيـ  المـادة    30”في تعلي  عام هو خلاصة  “الهيئة المستقلة

. ول لك فحن الأهميـة التفسـيرية لأع تعليـ  عـام تتوقـ   لأغـرا  التفسـير  علـ          (132)“أعلا 
لفعلـي  طبيعة التعلي  هل هـو تجسـيد رأع للجنـة مـدرو  بعنايـة بخصـوص المضـمون القـانوني ا        

  ولا سيما هل جاء التعلي  العام ثمـرة لتنـاول اللجنـة    (133))القانون القائم( لبع  أحكام العهد
. وينبغــي إخضــاع كــل عنصــر مــ    (134)مــرارا وتكــرارا لــبع  الحــالا  أو الظــروف المحــددة  

__________ 

 .Tomuschat, supra note 27, p. 267; Scheinin, supra note 61, p. 23انظر   (130)
رئيس اللجنة المعنية بحقوق الإنسان  السيد فابيان عمر سالفيولي  بمناسـبة النظـر في التقريـر المقـدم مـ  كنـدا         (131)

  متاحــــــــــة علــــــــــ  الــــــــــراب  2015تموز/يوليـــــــــ    8النشـــــــــرة الصــــــــــحفية للأمــــــــــم المتحــــــــــدة   
http://ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16215&LangID=E ــا في  )اطلــــ  عليهــ

 (.2016آذار/مار   3
الصادر ع  المحكمـة الإداريـة لمنظمـة العمـل الدوليـة بنـاء علـ  شـكوى مقدمـة ضـد            2867انظر  )الحكم رقم  (132)

 Judgment No. 2867 of the Administrative Tribunal of the Internationalولي للتنميـة الزراعيـة(    لدالصندوق ا

Labour Organization upon a Complaint Filed against the International Fund for Agricultural 

Development, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2012, p. 10, at p. 27, para. 39 ؛ وانظر أيضا  )الآثار القانونية
 Legal Consequences of the Construction of a Wall in الناشئة ع  تشييد جدار في الأر  الفلسطينية المحتلـة(  

the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, ICJ Reports 2004, p. 136 at p. 179, para. 109  حي  
ــة إلى   ــوق الإنســان    ”تشــير المحكم ــة بحق ــة المعني ــة المســتقرة للجن ــر رودلي  الحاشــية  “الممارس  منةةلاه 33؛ وانظ

(Rodley, p. 631( )”تدوينا لممارسة تتطور يكاد الأمر يكون“.) 
 .Keller/Grover, supra note 53, p. 124انظر   (133)
الصادر ع  المحكمـة الإداريـة لمنظمـة العمـل الدوليـة بنـاء علـ  شـكوى مقدمـة ضـد            2867انظر  )الحكم رقم  (134)

 Judgment No. 2867 of the Administrative Tribunal of the Internationalالصندوق الدولي للتنميـة الزراعيـة(    

Labour Organization upon a Complaint Filed against the International Fund for Agricultural 

Development, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2012, p. 10, at p. 27, para. 39  حي  قارن  المحكمة التعلي  
لإنسان المتعلـ  بالمسـاواة أمـام المحـاكم والهيئـا  القضـائية مـ  التعليـ          للجنة المعنية بحقوق ا 13العام الأول رقم 

عامـا   30”( واعتمد  عل  التعلي  الأخير لأن  يجسد ثمرة 32العام الثاني بشأن المسألة ذاتها )التعلي  العام رقم 
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ــار     ــا  هــ ا المعي ــيم بمقي ــام منفصــلا للتقي ــ  الع ــدول    (135)التعلي ــول ال ــد أيضــا مســتوى قب . ويع
مـدى   ريح معين أو  موعة م  التصريحا  أحد العوامل الهامة التي تحـدد إلى أع الأطراف لتص

ــا     ــتعين عليهـ ــا  أن تراعـــي تلـــك التصـــريحا   أو إلى أع مـــدى يـ ينبغـــي للـــدول  أو لمحاكمهـ
. بيد أن  م  الواضح أيضا أن  يجوز دائما لأع هيئة م  هيئا  الخبراء أن تعيد النظـر  (136)ذلك

ــيرية  ــتها التفســ ــائية ”) في ممارســ ــهادا  قضــ ــ ”  “اجتــ ــ    “فقــ ــتجد مــ ــا يســ ــوء مــ ( في ضــ
 .(137)تطورا 

يستند تقييم الأهمية الـتي تعطـ  لتصـريحا  هيئـا  الخـبراء المنشـأة بموجـب معاهـدا           - 57
ــا  الفقهــاء.       ــة والمحــاكم وكتاب ــل ممارســة الدول حقــوق الإنســان  لأغــرا  التفســير  إلى تحلي

في تفسـير معاهـدا  حقـوق    “ نهـج تقليـدع  ” اتبـاع  ويتفادى ه ا التقييم الاختيار المضلل بـين 
. وتصـريحا  هيئـا    (138)“معاهدا  حقـوق الإنسـان مختلفـة   ”الإنسان أو اتباع نهج ترى أن 

الخبراء ليس  أكثر إلزاما أو قوة مما تن  علي  المعاهدة نفسـها وفقـا لقواعـد التفسـير )المادتـان      
تـاح لتناسـب هـ   المعاهـدا  مهمــا     (  ولكـ  القواعـد علـ  درجـة كافيـة مـ  الانف      32و  31

 .  (139)اختلف  طبيعتها

__________ 

 G. Ulfstein, “Law-making by human rights treaty؛ وانظـر   “منةلاه المـ كورة   14م  الخبرة في تطبي  المـادة  

bodies”, in R. Liivoja and J. Petman, eds., International Law-Making – Essay in Honour of Jan Klabbers 

(London; New York: Routledge, 2014) pp. 249-258 at p. 252. 
  حي  قال  اللجنة المنشأة بموجـب العهـد الـدولي    39  الفقرة 14انظر  عل  سبيل المثال  التعلي  العام رقم  (135)

وة )  نمةت الةقرو الأ ةدافر ل ةم لا ثةل لال واا اة         ”الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة إنـ    
ر مد تح دم ال ي ع   لح  ة الصةحة ة  مةقاد مخةدىر رمد لانةع م دافة  ث لثةة اةأ        12القرلية فيي  و )م    لم دو 

]زيد الخـ  المائـل للتوكيـد[  إذا كانـ  تسـتطي  التـأثير علـ  أطـراف ثالثـة           ذا الح  ة  مقاد مخدىاا و ك ه
  وهو قـول يـدخل   “م  خلال وسائل قانونية أو سياسية  وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي السارع

 Legal Consequences of the Construction of a Wall in theبكــل وضــوح في بــاب القــانون المنشــود  وانظــر   

Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, ICJ Reports 2004, p. 136, at p. 180, para. 112. 
وم  الأمثلة التي أد  فيها ه   العوامل  مجتمعة  إلى حالة أقل ما يُقال عنها أنها قريبـة مـ  الممارسـة اللاحقـة      (136)

( )ب(  وما تن  علي  م  وجـوب أخـ  مثـل هـ   الممارسـة في الاعتبـار  هـو صـياغة         3) 31بمقتض  المادة 
لاجتماعيـة والثقافيـة للحـ  في المـاء؛ انظـر      اللجنة المنشأة بموجب العهد الدولي الخـاص بـالحقوق الاقتصـادية وا   

 .منلاه 45الفقرة 
ــم     (137) ــبلاغ رقــ ــان  الــ ــوق الإنســ ــة بحقــ ــة المعنيــ ــدة في مةةةةقج يةةةةق  نةةةةقا   829/1998اللجنــ   آراء معتمــ

 .Nolte, supra note 104, p. 277؛ 4-10  الفقرة 2002آب/أغسطس  5
(  ولكــ  ILA Report, paras. 25-26) منةةلاه 45البــديل مشــار إليــ  في تقريــر رابطــة القــانون الــدولي  الحاشــية  (138)

 .41  في الفقرة منلاهانظر الن  
 .Ulfstein, supra note 53, pp. 99-100; Van Alebeek/Nollkaemper, supra note 48, p. 386انظر   (139)
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بمقتضـ   ‘‘ ممارسـة لاحقـة أخـرى   ”تصريحا  الهيئا  المنشأة بموجب معاهدا  باعتبارهـا   )هـ( 
 32المادة 
إن تصريحا  هيئا  الخبراء شكل م  أشـكال الممارسـة بموجـب معاهـدا  حقـوق الإنسـان        - 58

تق  في وقـ  لاحـ  لوقـ  إبـرام هـ   المعاهـدا . والسـؤال المطـروح هـو هـل هـ   التصـريحا  تعـد              
 لغر  المشروع الحالي.   32بمقتض  المادة  “ممارسة لاحقة أخرى”ل لك السبب 

(  4) 1 ا الموضوع  اعتمـد  اللجنـة مشـروع الاسـتنتاج     وفي سياق العمل المتعل  به - 59
يجــوز الاســتعانة بممارســة لاحقــة أخــرى في تطبيــ  المعاهــدة كوســيلة تكميليــة  ”وورد فيــ  أنــ  

في تطبيــ  ”. والواقــ  أن تصــريحا  هيئــا  الخــبراء تــدخل  (140)“32للتفســير بموجــب المــادة 
 ما دام ه ا التطبي   حسب اللجنة  “المعاهدة
يقتصر... عل  الأفعال الرسمية عل  الصعيد الـدولي أو الصـعيد الـداخلي الـتي تخـدم      لا  

تطبي  المعاهدة  بما في ذلك احترام أو كفالـة الوفـاء بالتزامـا  المعاهـدة  وإنمـا يشـمل       
 .  (141)أيضاً هلة أمور م  بينها البيانا  الرسمية المتعلقة بتفسيرها

بموجب معاهدا  حقوق الإنسان  بوصفها أعمـالا   وتصريحا  هيئا  الخبراء المنشأة - 60
تندرج ضم  إنجاز ه   الهيئا  للولاية التي منحتـها إياهـا الـدول الأطـراف بموجـب المعاهـدة        

حـى وإن لم تكـ  ملزمـة. ثم إن البيانـا      “ بيانـا  رسميـة تتعلـ  بتفسـير ]المعاهـدة[     ”إنما هـي  
بشأن تفسير معاهدة ما إنما هـي بيانـا     الرسمية التي تصدر ع  الدول الأطراف كل عل  حدة

غير ملزمة في نهاية المطاف )للطرف الآخر أو الأطراف الأخرى(. فوص  تصريح صـادر عـ    
لا يعـي بـالطب  أن هـ   التصـريحا  تُقـرن بـ لك الوصـ  بأعمـال          “رسمـي ”هيئة خبراء بأنـ   

 تُسـند إلى الـدول الأعضـاء    الدولة )الرسمية(. وكما أن الأعمال )الرسمية( للمنظما  الدولية لا
يقتصـر معنـا  علـ  وصـ  الأعمـال الـتي تـؤدى في إطـار ممارسـة           “رسمي”فيها  فحن مصطلح 

الأفعـــال أو حـــالا  الســـهو ذا  الطـــاب   ’’عنصـــر مـــ  عناصـــر الســـلطة العامـــة  في مقابـــل  
. ويمك  أيضا أن يكون عنصـر السـلطة هـ ا مسـتمدا مـ  الـدول كمـا يمكـ  أن         (142)‘‘الخاص
 فيما بينها  كما هو الأمر في حالة الولاية المنوطة بهيئا  الخبراء المنشأة بموجب معاهدة.ينشأ 

__________ 

 3  الحاشــية (2013ة النةة الد الةةقرير اندوةةد الةةقر و اا ا ةةة رال ةة      لجنةة(  4) 1مشــروع الاســتنتاج  (140)
 .38  الفقرة 14  الفصل الراب   الصفحة منلاه

 .17  الفقرة 45المرج  نفس   الصفحة  (141)
ث لثةة  لجنة الن الد القرير اندوةد الةقر و ال  م  مشاري  المواد المتعلقة بمسؤولية المنظما  الدولية   8انظر المادة  (142)

(  A/66/10) 10(ر اللث    الدسمية لمعي)ية ال) اةر القر و ال  دسة رال ة لدر الممحة   قةم    2011رال     
يعتــبر تصــرف جهــاز المنظمــة الدوليــة أو وكيلــها فعــلًا صــادراً عــ  تلــك    ”  67الفصــل الخــامس  الصــفحة  

http://undocs.org/ar/A/66/10
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الممارسة اللاحقة الأخرى في تطبيـ   ’’بيد أن تصني  تصريحا  هيئا  الخبراء ضم   - 61
سيكون أمـرا غـير وارد إذا اقتصـر  هـ   الممارسـة علـ  ممارسـة         32بموجب المادة ‘‘ المعاهدة

ــروع    طـــرف واحـــد  ــة مشـ ــفة مؤقتـ ــة بصـ ــراف في المعاهـــدة. وقـــد اعتمـــد  اللجنـ مـــ  الأطـ
ــرف أو أكثــر في تطبيــ        ”( وفيــ  أن 3) 4 الاســتنتاج الممارســة اللاحقــة الأخــرى ســلوك ط

 مشـروع  لاحـ   وقـ   في مؤقتـة  بصـفة  اعتمـد   اللجنـة  أن غـير  ‬.(143)“إبرامهـا  المعاهدة  بعد
دولية في تطبيـ  صـكها المنشـئ في تفسـير      قد تساهم ممارسة منظمة”( وفي  3) 11 الاستنتاج

ــ  الفقــرة     ــد تطبي ــك الصــك عن ــادة   1ذل ــ  الم ــادة 31م ــة في (144)“32  والم . وأورد  اللجن
 ( ما يلي 3) 11شرحها لمشروع الاستنتاج 

الـواردة في مشـروعي    “الممارسـة اللاحقـة الأخـرى   ”قد تعيد اللجنة النظر في تعريـ    
توضــيح مــا إذا كــان ينبغــي تصــني  ممارســة    ( مــ  أجــل3) 4 ( و4)1الاســتنتاجين 

منظمـة دوليـة في حــد ذاتهـا ضــم  هـ   الفئــة الـتي مــا زالـ  حــى الآن مقتصـرة علــ         
 .(145)ممارسة الأطراف

ــوق الإنســان وممارســة       - 62 ــا  الخــبراء المنشــأة بموجــب معاهــدا  حق إن تصــريحا  هيئ
سـة لطـرف في المعاهـدة  ومـ      المنظما  الدولية تطبيقـا لصـكوكها تتقـاط  في أنهـا ليسـ  ممار     

ذلــك فهــي تصــريحا  رسميــة وســلوك رسمــي الهــدف منــهما في إطــار المعاهــدة هــو المســاهمة في  
التطبيـــ  الســـليم للمعاهـــدة. وعلـــ  غـــرار ممارســـة المنظمـــا  الدوليـــة  لا يمكـــ  لتصـــريحا   

ــا  ــوم        هيئـ ــة بمفهـ ــة اللاحقـ ــكال الممارسـ ــ  أشـ ــكلا مـ ــا شـ ــد ذاتهـ ــون في حـ ــبراء أن تكـ الخـ
( )ب(. غير أن الغر  م  هـ   التصـريحا  بموجـب المعاهـدة هـو أن تسـهم في       3) 31 ةالماد

  وعلـ  عكـس   32بالمع  المقصود في المادة ‘‘ تكميلية’’تفسير المعاهدة. ووسيلة التفسير ه   
ــادة    ــة بمقتضــ  الم ــ       3) 31الممارســة اللاحق ــزام يوجــب أخــ  ه ــاك أع الت ــيس هن ( )ب(  ل

. ويمكـ   32بمفهـوم المـادة    “ممارسة لاحقة أخـرى ”ويكفي اعتبارها التصريحا  في الحسبان. 
تحديـد المعـ  العـادع للمصـطلحا  في السـياق      ”أيضا لتصريحا  هيئا  الخـبراء أن تسـهم في   

__________ 

ن الـدولي إذا تصـرف الجهـاز أو الوكيـل بصـفة رسميـة وفي إطـار مهـام المنظمـة عمومـاً            المنظمة بموجب القانو
؛ وانظـر أيضـا الشـرح )التعليـ (  المرجـ       “حى إذا تجاوز التصـرف حـدود سـلطت  أو كـان مخالفـاً للتعليمـا       

 .4  الفقرة 119نفس   الصفحة 
 .38المرج  نفس   الفقرة  (143)
 7  الحاشــية (2015لجنةةة النةة الد الةةقرير اندوةةد الةةقر و ال ةة  )ة رال ةة     (  3) 11مشــروع الاســتنتاج  (144)

 .128  الفقرة 115  الفصل الساب   الصفحة منلاه
لجنة النة الد الةقرير اندوةد الةقر و       حي  ورد  الإحالة إلى  354ة ي  الحاش128المرج  نفس   الصفحة  (145)

 .14صل الراب   الصفحة   الفمنلاه 3  الحاشية (2013اا ا ة رال     
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دون أن تكـون هـي نفسـها     (146)“ال ع ورد  في  وفي ضوء موضوع المعاهدة والغر  منـها 
 (.1) 31م  وسائل التفسير الأساسية بمفهوم المادة 

والاســتنتاج القائــل بــأن الإعلانــا  الصــادرة عــ  هيئــا  الخــبراء في مجــال حقــوق          - 63
  إنما هو مجسد بالفعـل  32الإنسان  بصفتها تلك  تشكل وسيلة تفسير تكميلية بموجب المادة 

أحكـام  ”( )د( م  النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. فهـ   المـادة تـ كر    1) 38في المادة 
وم اهب كبار المؤلفين في القانون العـام في مختلـ  الأمـم. ويُعتيبيـر هـ ا أو ذاك مصـدراً       المحاكم 

( )د( لا تشــير صــراحة إلى تصــريحا  1) 38. وإذا كانــ  المــادة “احتياطيــاً لقواعــد القــانون
مـ اهب... المـؤلفين في القـانون    ”ولا مـ   “ أحكـام المحـاكم  ”هيئا  الخبراء )الـتي ليسـ  مـ     

الـتي تميـز الوسـيلتين     “تنطوع عل  بع  السما  الرئيسية”ه   التصريحا  قد    فحن“(العام
ــ      (147)كلتيهمــا ــة تلتقــي في بعــ  عناصــرها م ــة بالبلاغــا  الفردي ــ  الآراء المتعلق . وإذا كان

تبـدو علـ     قرارا  المحاكم  فحن التعليقا  العامة أقرب م  م اهب الفقهاء لطابعها العام.وقـد 
اكتفـاء   التعليقا  العامة أيضا سما  الفق  القانوني  أو سما  الاجتهاد القضائي المسـتقر. وأمـا  

( )د( مــ  النظــام الأساســي بالإشــارة الصــريحة إلى أحكــام المحــاكم ومــ اهب        1) 38المــادة 
كـان قـد   المؤلفين في القانون العام باعتبارهما وسيلتين احتياطيتين فيمك  تفسـير  بكـون الـن     

  قبــل وقــ  1946واحــتُف  بــ  دون كــبير مناقشــة في عــام  1920وُضــ  أول الأمــر في عــام 
 .(148)طويل م  ظهور هيئا  الخبراء وممارساتها إلى حيز الوجود

ــ  نفســ       - 64 ــد تكــون في الوق ــا  الخــبراء ق ــة أخــرى  ”وتصــريحا  هيئ  “ممارســة لاحق
دا  وسـيلة تكميليـة لتحديـد القـانون بموجـب      م  اتفاقية فيينا لقـانون المعاه ـ  32المادة  بمفهوم
( )د( مـ  النظـام الأساسـي لمحكمــة العـدل الدوليـة. فالنصـان لا يسـتبعد أحــدهما        1) 38المـادة  

ــة       ــا في حال ــا حــين يشــيران إلى نفــس الوســائل  ويبــدو ذلــك جلي ــداخلان جزئي ــل يت الآخــر  ب
__________ 

 3  الحاشــية (2013لجنةةة النةة الد الةةقرير اندوةةد الةةقر و اا ا ةةة رال ةة      1شــرح مشــروع الاســتنتاج  (146)
 .58  الحاشية 24  الفصل الراب   الصفحة منلاه

   حيـــــــ Van Alebeek/Nollkaemper, supra note 48, pp. 404-408 and 410-11؛ و CCPR/C/GC/33انظـــــــر   (147)
تــرد مناقشــة للعوامــل الهامــة الــتي تميــز هيئــا  الخــبراء مــ  المحــاكم  بمــا في ذلــك اخــتلاف الوضــ  مــ  حيــ     

 .Ulfstein, supra note 53, pp. 79-82; A. Pellet, in A. Zimmermann, Kاســـتقلالية أعضـــائهما  وانظـــر أيضـــا  

Oellers-Frahm, C. Tomuschat, C.J. Tams, The Statute of the International Court of Justice: A 

Commentary (2nd ed. 2012), article 38, p. 859-860, para. 318   الممارسـة المسـتقرة  ”  المرج  الأخير ينـاق“ 
 “.الفق  القانوني’’للجنة المعنية بحقوق الإنسان باعتبارها جزءا م  

  1920 كــانون الأول/ ديســمبر 16الدائمــة )اعتمــد في مــ  النظــام الأساســي لمحكمــة العــدل الــدولي    38انظــر المــادة  (148)
ــاذ في    ــز النفـ ــل حيـ ــطس  20ودخـ  Pellet, ibid., pp. 738-744, paras. 17-46; United ؛ وLNTS 389 6( 1921آب/أغسـ

Nations Conference on International Organizations, vol. XIV, pp. 170 and 435-436. 
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( )د( مـ  النظـام   1) 38إطـار المـادة    قرارا  المحاكم المحلية التي يُنظر إليها باعتبارها تنـدرج في 
. والفرق الرئيسـي بـين الحكمـين لا يكمـ  في أنـواع      (149)م  اتفاقية فيينا 32 الأساسي والمادة

فبينمـا تركـز    القـانون. ‘‘ تحديـد ’’التي يستعينان بها  بل في الوظيفة التي لكل منهما في  الوسائل
للازمـة لتحديـد مختلـ  مصـادر القـانون      ( )د( م  النظـام الأساسـي علـ  الأدلـة ا    1) 38المادة 

م  الاتفاقية إلى مفسـرع المعاهـدا  بصـرف     32الدولي في الإجراءا  القضائية  تتوج  المادة 
 النظر ع  ه   الإجراءا .

( )د( مـ  النظـام الأساسـي لمحكمـة العـدل      1) 38وبغ  النظر عما إذا كانـ  المـادة    - 65
بموجب معاهـدا  أم لا  مـ  الواضـح أن حكـم هـ         الدولية تشمل تصريحا  الهيئا  المنشأة

المادة لا ينشئ التزاما عل  محكمة العـدل الدوليـة  ولا علـ  غيرهـا مـ  المفسـري   لأخـ  تلـك         
للقيـــام  “مـــدعوون”بعـــين الاعتبـــار. وغايـــة مـــا هنالـــك أن المفســـري   “ الوســـائل الفرعيـــة”

ر القانون الدولي في إطـار المـادة   . وم  ثم فحن الوسائل الفرعية لتحديد مختل  مصاد(150)ب لك
بالنسـبة إلى المعاهـدا     “الوسـائل التكميليـة  ”( )د( م  النظام الأساسـي  شـأنها شـأن    1) 38

مــ  اتفاقيــة فيينــا لقــانون المعاهــدا   مــواد يمكــ  للمفســري  أن يأخــ وها بعــين   32في المــادة 
 الاعتبار )ويُشجعون عل  ذلك ولك  ليسوا ملزمين ب (.

 
 ا  الخبراء الأخرىهيئ - 5 

إن إنشــاء هيئــا  الخــبراء لا ينحصــر في معاهــدا  حقــوق الإنســان. فمــ  المعاهــدا    - 66
الأخرى المتعددة الأطـراف الـتي تـن  علـ  إنشـاء هـ   الهيئـا  اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون            

   البحــار  وبروتوكــول كيوتــو الملحــ  باتفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة بشــأن تغــير المنــا          
والاتفاقية الخاصة بحتاحة فرص الحصول عل  المعلوما  ع  البيئة ومشاركة الجمهـور في اتخـاذ   
القـرارا  بشـأنها والاحتكــام إلى القضـاء في المســائل المتعلقـة بهـا )اتفاقيــة آرهـو (  والاتفاقيــة       

 .(151)الوحيدة للمخدرا 
الخـبراء الـتي أنشـئ      وليس م  الضرورع  لأغرا  ه ا التقرير  تنـاول هيـ  هيئـا     - 67

عل  أسا  معاهـدا . فـالتقرير لا يرمـي إلى اقتـراح اسـتنتاج مـ  شـأن  أن يضـ  قاعـدة يلـزم           
تطبيقها في هي  الحالا . ففي نهاية المطاف  يتوق  الأثـر القـانوني للتصـريحا  الصـادرة عـ       

__________ 

  الفصـل الرابـ   الصـفحة    منةلاه  3  الحاشـية  (2013اندوةد الةقر و اا ا ةة رال ة        لجنة الن الد القرير  (149)
 .17  الفقرة 45

 .Pellet, supra note 147, para. 305; Van Alebeek/Nollkaemper, supra note 48, p. 411انظر   (150)
 .منلاه 12انظر الفقرة  (151)
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هـ ا الأثـر    . ويجـب تحديـد  (152)هيئة خبراء  أولا وقبل كل شيء  عل  المعاهدة السارية نفسها
(. وه   القواعـد علـ    32و  31ع  طري  تطبي  القواعد المتعلقة بتفسير المعاهدا  )المادتان 

درجة كافية م  الانفتاح بحي  تتيح التوجي  لجميـ  المعاهـدا  مـ  خـلال الـن  علـ  عمليـة        
  بيـد أنهـا لا تـن  عل ـ   “. عملية واحدة مركبـة ”تفسير تأخ  عدة وسائل في الاعتبار في إطار 

. والحالــة (153)أحكــام صــارمة جامــدة مــ  شــأنها أن تــؤدع إلى الالتفــاف علــ  نوايــا الأطــراف 
ه    فحن الغر  م  ه ا التقرير هو تسـلي  الضـوء علـ  بعـ  الحـالا  الـتي يمكـ  أن تتـيح         
بع  التوجي  للحالا  المماثلـة  مـ  أجـل اسـتخلاص اسـتنتاج إرشـادع بشـأن الأثـر المحتمـل          

 ر ع  هيئا  الخبراء فيما يتعل  بتفسير أع معاهدة م  المعاهدا .للتصريحا  التي تصد
وهيئا  الخبراء الم كورة أدنا  نماذج مهمة ومعروفة للهيئا  التي يبـدو للوهلـة الأولى    - 68

عل  الأقل أنها تتقاسم بع  أوج  التشاب  م  هيئا  الخبراء المنشأة بموجب معاهدا  حقـوق  
 .(154)الإنسان

 
 حدود الجرف القارعلجنة  )أ( 

( والمرفـ  الثـاني مـ  اتفاقيـة     8) 76تتأل  لجنة حـدود الجـرف القـارع  وفقـا للمـادة       - 69
ــ      ــار  مـ ــانون البحـ ــدة لقـ ــم المتحـ ــا     21الأمـ ــادي  الجيولوجيـ ــبراء في ميـ ــون خـ ــوا يكونـ عضـ

 ( مــ  المرفـــ  الثــاني للاتفاقيـــة  يـــؤدع  1) 2الجيوفيزيــاء أو الهيـــدروغرافيا. ووفقــا للمـــادة    أو
 عل  ما يلي  76الأعضاء مهامهم بصفتهم الشخصية. وتن  المادة 

ــدول الســاحلية بشــأن المســائل المتصــلة بتقريــر الحــدود       ــة توصــيا  إلى ال توجــ  اللجن
الخارجية لجرفها القـارع. وتكـون حـدود الجـرف الـتي تقررهـا الدولـة السـاحلية علـ           

 أسا  ه   التوصيا  نهائية وملزمة.
ية اللجنــة ملزمـة في حـد ذاتهــا. ومـ  ذلـك  فهــي شـر  ضــرورع إذا      ولا تكـون توص ـ  - 70

كان  الدولة ترغب في إنشاء الحدود الخارجية لجرفها القارع باعتبارها ملزمة فيما بـين هيـ    
الأطراف في الاتفاقية. ول لك  لا يكون بوسـ  أع دولـة أن تصـل إلى الوضـ  النـهائي والملـزم       

__________ 

 .منلاه 15انظر الفقرة  (152)
  الفصـل الرابـ   الصـفحا     منةلاه  3  الحاشية (2013القرير اندود القر و اا ا ة رال     لجنة الن الد  (153)

 .18إلى  14  الفقرا  25إلى  23و  16
 ,J. E. Alvarez, International Organizations as Law-makers (Oxford: Oxford University Press 2005)انظر   (154)

p. 318; G. Ulfstein, “Treaty Bodies”, in D. Bodansky, J. Brunnée, E. Hey, eds., The Oxford Handbook of 

International Environmental Law (Oxford: Oxford University Press 2007), pp 877-889, at p. 888. 
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ميل بحرع بموجب الاتفاقيـة إلا إذا قبلـ  توصـية     200راء للحدود الخارجية لجرفها القارع و
صادرة م  اللجنة. فحذا لم تواف  الدولة عل  توصية اللجنة كـان لهـا أن تقـدم طلبـا جديـدا إلى      

م  المرف  الثاني للاتفاقية(. ويمك  تكرار ه   العملية  وم  الممك  أن يـؤدع   8اللجنة )المادة 
 .(155)“بون  - ن لعبة البي”الأمر إلى ما يسم  

( مـ  الاتفاقيـة   8) 76وعل  الرغم م  أن التوصية التي تصـدرها اللجنـة بمقتضـ  المـادة      - 71
ليســ  ملزمــة في حــد ذاتهــا  فــحن مســألة الآثــار القانونيــة المحتملــة لقــرار مــ  هــ ا النــوع كانــ    

 . وقـد أكـد  اللجنـة بنفسـها أن دورهـا بوصـفها هيئـة للاسـتعرا  الـتقي         (156)موضوع نقـاش 
والمرفــ   76يعطيهــا صــلاحية ممارســة التفســير القــانوني لأع أجــزاء مــ  الاتفاقيــة عــدا المــادة    لا

  (158)2008. فعل  سبيل المثال  أقر  اللجنة  ردا عل  طلب قدمت  اليابـان في عـام   (157)الثاني
مــ   121بــأن لــيس لــديها أع دور فيمــا يتعلــ  بالمســائل المتصــلة بالتفســير القــانوني للمــادة         

__________ 

 P. R. R. Gardiner, “The Limits of the Area beyond National Jurisdiction – Some Problems withانظر   (155)

particular reference to the Role of the Commission on the Limits of the Continental Shelf”, in G. Blake ed., 

Maritime Boundaries and Ocean Resources (Totowa, New Jersey 1987), pp.63-67, at p. 69; T. L 

McDorman, “The Continental Shelf”, in D. R. Rothwell, A. G. Oude Elferink, K. N. Scott, T. Stephens, 

eds., The Oxford Handbook of the Law of the Sea (Oxford: Oxford University Press 2015), pp. 181-202, at 

p. 195. 
  ,D. Anderson, “Developments in Maritime Boundary Law and Practice”, in D. A. Colsonانظر   (156)

R.W. Smith, eds., International Maritime Boundaries, vol. 5 (Leiden; Boston: Martinus Nijhoff 

Publishers 2005), pp. 3199-3222, at p. 3214; A. Canvar, “Accountability and the Commission on the 

Limits of the Continental Shelf: Deciding Who Owns the Ocean Floor”, Cornell International Law 

Journal 42 (2009), pp. 387-440, at p. 402-407. 
ــر   (157) -e.g., CLCS/64, Twenty-fourth session (2009), paras. 18 and 25, available at http://daccess-ddsانظــــــــــ

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/536/21/PDF/N0953621.pdf?OpenElement (accessed 3 March 2016); 

Canvar, ibid., p. 403. 
مـ  اتفاقيـة الأمـم     76مـ  المـادة    8انظر الطلب المقدم م  اليابان إلى لجنة حدود الجرف القارع وفقا للفقـرة   (158)

ــراب        ــ  الـــــ ــ [ علـــــ ــة فقـــــ ــاح ]بالإنكليزيـــــ ــ ع  متـــــ ــوجز تنفيـــــ ــار  مـــــ ــانون البحـــــ ــدة لقـــــ المتحـــــ
http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/jpn08/jpn_execsummary.pdf   ــ  في ــ  عليـــــ )اطلـــــ

(؛ ويوجــــــد المزيــــــد مــــــ  الوثــــــائ  المتعلقــــــة بهــــــ   القضــــــية علــــــ  الــــــراب     2016آذار/مــــــار   3
http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/submission_jpn.htm     في )اطلـــــــــــــــ  عليـــــــــــــــ

ــار   3 ــام   2016آذار/مــ ــ  عــ ــر بوجــ  M. S. Gau, “Recent Decisions by the Commission on the(؛ وانظــ

Limits of the Continental Shelf on Japan’s Submission for Outer Continental Shelf”, Chinese JIL 

(2012), pp. 487-504. 
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ــةالا ــة     (159)تفاقي ــان وههوري ــُ  الأطــراف في القضــية )الصــين والياب ــد هــ ا الموقــ ي هي ــد أي . وق
  2011آب/أغسطس  3كوريا(.فالصين  عل  سبيل المثال  قال  في بلاغها المؤر  

ينبغــي للجنــة  باعتبارهــا هيئــة تتــأل  مــ  خــبراء في ميــادي  الجيولوجيــا والجيوفيزيــاء     
ــادى ا  ــدروغرافيا  أن تتف ــ      والهي ــؤثر في تفســير وتطبي ــها ي ــل عمل ــة تجع ــوع في حال لوق

 .(160)121الأحكام ذا  الصلة م  الاتفاقية  بما في ذلك المادة 
وإذا كان  اللجنة نفسها لا يبدو أنها أعرب  ع  آراء أكثر نضجا بشأن مـا يمكـ  أن    - 72

تناولـ  المسـألة في   يكون لتصريحاتها م  أهميـة  لأغـرا  التفسـير  فـحن رابطـة القـانون الـدولي        
  2004تقرير لها في عام 

فالاتفاقية لا تكل  اللجنة بدراسة المسائل القانونية وتقدم التوصيا  بشأنها. بيـد أنـ     
يتعين اعتبار اللجنة مالكة لصلاحية النظـر في المسـائل المتعلقـة بتفسـير أو تطبيـ  المـادة       

ــا د    76 ــة  م ــواد الأخــرى ذا  الصــلة مــ  الاتفاقي ــا للاضــطلاع  أو الم ام ذلــك مطلوب
بالمهــام المســندة إليهــا صــراحة. وهــ ا الاســتنتاج ينبــ  أيضــا مــ  كــون اللجنــة مكلفــة   

م  الاتفاقية. وتشمل ه   المهمة النظـر في مسـألة    76بالنظر في الطلبا  وفقا للمادة 
 76هل المعلوما  التي قدم  إلى اللجنة تثب  أن الشرو  المنصـوص عليهـا في المـادة    

فيها الدولة الساحلية بالفعل لوض  الخـ  الخـارجي الـ ع تقترحـ . وقـد يتطلـب       تستو
 .(161)76ه ا الأمر في بع  الأحيان تفسير أحكام معينة م  المادة 

 وفي الوق  نفس   أكد التقرير ما يلي    - 73
م  الاتفاقية هـو في المقـام الأول مـ      76وم  ناحية أخرى  فحن تفسير وتطبي  المادة  

  الــدول الأطــراف. فاللجنــة تنحصــر صــلاحياتها في العنايــة بتفســير أحكــام  صــلاحيا
وغيرها م  أحكام الاتفاقية بالقدر ال ع يكون ضروريا للاضـطلاع بالمهـام    76المادة 

__________ 

ــرئيس )  (159) ــ  الـ ــان مـ ــة و CLCS/62بيـ ــدورة الثالثـ ــان  (  الـ ــرون  الفقرتـ ــراب    59و  54العشـ ــ  الـ ــاح علـ   متـ
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/307/58/PDF/N0930758.pdf?OpenElement   ــ )اطلــــــــ

 (.2016آذار/مار   3علي  في 
 وانظــر أيضـــا البيــان الـــ ع أدلــ  بـــ  كنــدا بـــنفس هــ ا التوجـــ       ؛Gau, supra note 158, p. 491  اقتُــبس في  (160)

(A/CONF.62/WS/4 15  الفقرة.) 
 International Law Association, Legal Issues of the Outer Continental Shelf, Berlin Conferenceانظـــــــــــــر   (161)

(2004), p. 5. 

http://undocs.org/ar/A/CONF.62/WS/4
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التي أوكلـ  إليهـا بموجـب الاتفاقيـة. ونتيجـة لـ لك  يـتعين تفسـير هـ ا الاختصـاص           
 .(162)تفسيرا تقييديا

مـــ  دليـــل الممارســـة المتعلـــ   1-2-3نـــا مـــ  المبـــدأ التـــوجيهي والتقريـــر يلتقـــي هاه - 74
  حي  نجد في ه ا المبـدأ أنـ    (163)بالتحفظا  عل  المعاهدا  ال ع أعدت  لجنة القانون الدولي

يجوز لهيئة رصد معاهدة  لغر  الوفاء بالوظائ  الموكلة إليها  تقييم جـواز التحفظـا  الـتي    ”
ــة  ــة أو منظمــة دولي ال المطــروح هــو مــا إذا كــان الــ ع يســتتبع  ذلــك    .والســؤ“تصــوغها دول

ــدأ التـــوجيهي    ــانون الـــدولي في المبـ ــة القـ ــ  لجنـ ــا   ”) 3-2-3وتدرجـ ــولي الـــدول والمنظمـ تـ
( قـابلا لكـي يُنقـل إلى توصـيا  لجنـة حـدود       “الدولية... الاعتبار اللازم لتقييم تلـك الهيئـة...  

إسـداء المشـورة   ” المقـام الأول  الجرف القارع.بيد أن مهام لجنة حدود الجرف القـارع هـي في  
ــة  ــة والتقني ــأل  مــ        “العلمي ــة الــتي تت ــة اللجن ــ  في تركيب ــا يتجل خــبراء في ميــدان  ”  وفــ  م

. وبهـ ا نكـون هنـا أمـام حالـة مختلفـة       “الجيولوجيا أو الطبيعيـا  الأرضـية أو المسـاحة البحريـة    
الـتي عـادة مـا تكـون      تماما ع  حالة هيئا  الخبراء المنشـأة بموجـب معاهـدا  حقـوق الإنسـان     

بشـأن تفسـير معاهـدا  حقـوق الإنسـان       “ الآراء”مهامها  عل  وج  الخصوص  هي تقـدم  
الكفــاءة والاختصــاص في ميــدان حقــوق الإنســان  مــ  مراعــاة  ”وتتــأل  مــ  أشــخاص ذوع 

( م  العهد الدولي الخـاص بـالحقوق   2) 28)مثلا المادة  “فائدة اشتراك ذوع الخبرة في أعمالها
 نية والسياسية(. وه   الاختلافا  مفيدة في تحديد مدى أهمية التصريحا  في التفسير.  المد
بيد أن لجنة حدود الجرف القارع اعتمد  مبادي توجيهية علمية وتقنية توضح فيهـا   - 75

  (164)م  الاتفاقية 76أمورا منها كي  تفسر بع  الجوانب م  المادة 
لتوجيهيــة إلى إيضــاح تفســيرها للمصــطلحا  وترمــي اللجنــة مــ  وراء هــ   المبــادي ا  

العلمية والتقنية والقانونية الواردة في الاتفاقية. والتوضيح مطلـوب بشـكل خـاص لأن    
ــ          ــد كــثيرا في بع ــد يبتع ــانوني ق ــة في ســياق ق ــة تســتخدم مصــطلحا  علمي الاتفاقي
الأحيــان عــ  التعــاري  والمصــطلحا  العلميــة المقبولــة. وفي حــالا  أخــرى  يكــون   

ــا احتملــ  عــدة تفســيرا       الت ــة ربم ــا لأن مصــطلحا  شــى في الاتفاقي وضــيح مطلوب
 .(165)تكون مقبولة بنفس القدر

__________ 

 .6و  5المرج  نفس   الصفحتان  (162)
 .A/66/10/Add.1  الوثيقة منلاه 90انظر الحاشية  (163)
ــة  (164) ــر الوثيقـــــــــ ــة  CLCS/11انظـــــــــ ــايو  13المؤرخـــــــــ ــراب    1999أيار/مـــــــــ ــة علـــــــــــ  الـــــــــ   متاحـــــــــ

http://www.un.org/depts/los/clcs_new/commission_guidelines.htm  (.2016آذار/مار   3)اطل  عليها في 
 .3-1  المقدمة  الفقرة CLCS/11انظر   (165)

http://undocs.org/ar/A/66/10/Add.1
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وه ا الحكم المخصوص يؤدع وظيفـة مماثلـة للتعليـ  العـام الـ ع تصـدر  هيئـة خـبراء          - 76
منشأة بموجب معاهـدة مـ  معاهـدا  حقـوق الإنسـان  حيـ  يسـدع المشـورة العامـة بشـأن           

وضـع  اللجنـة هـ   المبـادي التوجيهيـة بغيـة       ”حكام محددة مـ  المعاهـدة  وقـد    كيفية تفسير أ
 .(166)تتبعها الدول “كفالة ممارسة موحدة وممتدة

 
 لجنة الامتثال المنشأة بموجب بروتوكول كيوتو )ب( 

ين  بروتوكول كيوتو الملح  باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغـير المنـا  علـ      - 77
مختلفة مـ  الخـبراء يُتـوخ  مـ  أعضـائها أن يـؤدوا مهـامهم بصـفتهم الشخصـية.           إنشاء هيئا 

وتع  لجنة الامتثال بحالا  عدم الامتثال الفردية  وتملك صلاحية الب  في الانتهاكا  المخلـة  
. وتتــولى أفرقــة خــبراء الاســتعرا  أساســا اســتعرا  المعلومــا  المتعلقــة        (167)بــالبروتوكول

مـ  بروتوكـول كيوتـو  كمـا تعمـل هـ          3المادة  8و  7بموجب الفقرتين بالكميا  المسندة 
الأفرقـة علـ  تزويـد مــؤتمر الأطـراف العامـل بوصـف  اجتمــاع الأطـراف في بروتوكـول كيوتــو         

 .(168)ولجنة الامتثال بمعلوما  وافية
وتتأل  لجنة الامتثال م  فرعين  فرع التيسـير وفـرع الإنفـاذ. ويتـأل  كـل فـرع مـ          - 78
ويكون الأعضاء مـ  ذوع الكفـاءة المشـهود    ’’. و (169)أعضاء يعملون بصفتهم الشخصية 10

بهـــا فيمـــا يتعلـــ  بـــتغير المنـــا  ومـــا يتصـــل بـــ  مـــ  ميـــادي  مثـــل الميـــادي  العلميـــة أو التقنيـــة  
 .(170)‘‘الاقتصادية أو القانونية -الاجتماعية  أو
قدمـة إلى فـرادى الأطـراف     ويسدع فرع التيسـير المشـورة ويقـوم بتيسـير المسـاعدة الم      - 79

أعضـاء فـرع الإنفـاذ     مـ  لكن  لا يب  في المسائل الملزمة قانونا المتعلقة بعدم الامتثال. ويُطلـب  
. ويتولى فرع الإنفـاذ مهمـة البـ  في حـالا      (171)“الخبرة القانونية”أيضا أن يكونوا م  أهل 

نفاذ بالخلافا  الـتي تنشـأ بـين    وعلاوة عل  ذلك  يُع  فرع الإ عدم الامتثال لالتزاما  معينة.

__________ 

 .Canvar, supra note 156, pp. 404 and 407؛ و 4-1  المقدمة  الفقرة CLCS/11انظر   (166)
ــال بمقتضــ    FCCC/CP/2001/13/Add.3  في الوثيقــة 7-/م أ24المقــرر  (167) ــا  المتعلقــة بالامتث   الإجــراءا  والآلي

 .Ulfstein/Werksmann, supra note 50, pp. 39-58, at p. 44 بروتوكول كيوتو  المرف ؛ وانظر أيضا 
 8  المبــادي التوجيهيــة للاســتعرا  بموجــب المــادة FCCC/CP/2001/13/Add.3  في الوثيقــة 7-/م أ 23المقــرر  (168)

 أل . - م  بروتوكول كيوتو  الت ييل أولا
 الثاني والراب  والخامس.  المرف   الفروع منلاه 167  الحاشية 7-/م أ24المقرر  (169)
 .6  المرف   الفرع الثاني  الفقرة منلاه 167  الحاشية 7-/م أ24المقرر  (170)
 .3  المرف   الفرع الخامس  الفقرة منلاه 167  الحاشية 7-/م أ24المقرر  (171)
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الأطراف وأفرقة خبراء الاستعرا  بشأن التعديلا  أو التصويبا  الـتي تقترحهـا أفرقـة خـبراء     
 .(172)الاستعرا  عل  الدول الأطراف

 18في حـالا  عـدم الامتثـال إلى المـادة      “البـ  ”وتستند مسؤولية فرع الإنفـاذ عـ     - 80
توحي بأن القرارا  نهائيـة )مـا لم تُلـ  في    ‘‘ الب ’’لمة م  بروتوكول كيوتو. وقد يبدو أن ك
تقتضـي صـراحة إدخـال تعـديل علـ  البروتوكـول        18طور الاستئناف( وملزمة  بيد أن المادة 

. ومـؤتمر الأطـراف العامـل بوصـف  اجتمـاع      (173)لكي يصبح أثر م  ه ا القبيل سارع المفعول
في تقـارير أفرقـة خـبراء الاسـتعرا        الأطراف في بروتوكـول كيوتـو هـو مـ  لـ  سـلطة النظـر       

وتقدم التوجيها  السياسية العامـة  والنظـر في الطعـون والبـ  فيهـا  كمـا لـ  صـلاحية البـ           
 .(174)بشأن الشكل القانوني للإجراءا  والآليا  المتعلقة بالامتثال

وعل  غـرار سـائر هيئـا  الخـبراء  وجـد  آليـة الامتثـال بموجـب بروتوكـول كيوتـو            - 81
ها أمام المسألة المتعلقة بأهمية مقررا  لجنة الامتثال بالنسبة إلى التفسير. ففـي قضـية تتعلـ     نفس

(  علـ  سـبيل المثـال     2009بحساب كرواتيا للكمية المسندة إليها م  ثاني أكسـيد الكربـون )  
اعتبر فري  خبراء الاسـتعرا  أن الطريقـة الـتي حسـب  بهـا كرواتيـا الكميـة المسـندة إليهـا مـ            

( مـ   4والفقـرة )  3( مـ  المـادة   8( و )7اني أكسيد الكربون لا تتواف  م  أحكام الفقرتين )ث
ملايين ط  م  مكافئـا  ثـاني    3.5. فقد أضاف  كرواتيا (175)م  بروتوكول كيوتو 7المادة 

ــة  6أكســيد الكربــون إلى ســنة الأســا  الخاصــة بهــا  مســتندة في ذلــك إلى المــادة     مــ  الاتفاقي
ــتغير  ــال إلى اقتصــاد      المتعلقــة ب ــتي توجــد في طــور الانتق ــة للأطــراف ال ــرك مرون ــتي تت ــا  )ال  المن

ملايـين ط (.وذهـب فـرع الإنفـاذ      3.5)الـ ع يتـيح إضـافة     12-/م أ 7السوق( وإلى المقـرر  
الــ ع اعتمــد  12-/م أ 7إلى نفــس مــا ذهــب إليــ  فريــ  خــبراء الاســتعرا   وقــال إن المقــرر 

 .(176)  عل  حساب ين  علي  بروتوكول كيوتوبموجب الاتفاقية لا يمك  تطبيق
 واعترض  كرواتيا قائلة  - 82

__________ 

 .  المرف   الفروع العاشر والراب  عشر والخامس عشرمنلاه 167  الحاشية 7-/م أ24المقرر  (172)
 .Ulfstein/Werksmann, supra note 50, pp. 55-59انظر   (173)
ــية 7-/م أ24المقــــرر  (174) ــا    منةةةةلاه 167  الحاشــ ــر أيضــ ــ   الفــــرع الثالــــ  عشــــر؛ وانظــ ــة والمرفــ   الديباجــ

Ulfstein/Werksmann, supra note 50, p. 58. 
 .FCCC/IRR/2008/HRV, Report of the review of the initial report of Croatia, para. 157انظر   (175)
 .CC-2009-1-6/Croatia/EB, Preliminary finding, para. 21انظر   (176)
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إن الخطأ ال ع ارتكب  فرع الإنفاذ ]التـاب  للجنـة الامتثـال[ يُعـزى في المقـام الأول إلى       
تفسير نحوع للبند  يتعار  م  الاتفاقية ومـ  مقـررا  مـؤتمر الأطـراف  ومـ  المقـرر       

 بوج  خاص. 2-/م أ9
 ا التفسير النحوع  كان ينبغي لفرع الإنفـاذ ]التـاب  للجنـة الامتثـال[ أن     وبدلًا م  ه 

يســتند إلى تفســير غــائي يركــز علــ  قصــد الأطــراف في الاتفاقيــة  ويراعــي الظــروف   
ــ  فـــرع الإنفـــاذ ]التـــاب            ــو تفســـير مـــ  شـــأن  أن يمك.ـ ــة لكـــل طـــرف. وهـ الخاصـ

ــة ــرام       للجن ــ  ومنصــ  بشــأن احت ــرار نزي ــاد ق ــ  اعتم ــال[ م ــة  الامتث ــا للاتفاقي كرواتي
  وبخصوص ظروف كرواتيـا التاريخيـة الخاصـة  وكـ لك أحكـام      12-/م أ7وللمقرَّر 

 .(177)بروتوكول كيوتو
  رأع 2009تشـري  الثـاني/نوفمبر    26وكان لفرع الإنفاذ  في قرار  النهائي المؤر   - 83

 مخال   حي  قال 
المعلومـا  الخطيـة الأخـرى المقدمـة     بعد النظر في هي  المعلوما  الـتي تضـمنتها ورقـة     

م  كرواتيا  خل  فرع الإنفـاذ إلى أن المعلومـا  المقدمـة في الورقـة لا تكفـي لتغـيير       
 القرار الأولي ال ع اتخ   الفرع. وفي ه ا الصدد  يلاح  الفرع ما يلي 

ــاً للمـــادة   )أ(   ــا لعـــام     31وفقـ ــ  اتفاقيـــة فيينـ ــأن قـــانون   1969مـ بشـ
الـدولي العـرفي  يجـب أن تفسـر المعاهـدة بحسـ  نيـة وفقـاً للمعـاني          المعاهدا  والقانون 

العاديــة الــتي ينبغــي إعطاؤهــا لتعــابير المعاهــدة حســب الســياق الــواردة فيــ  وفي ضــوء    
موضوع المعاهدة وغرضها. واتب  فرع الإنفاذ في تناول  مسائل التنفي  المعروضة عليـ   

 .(178)تباع أسلوب آخر للتفسيره   القاعدة العامة ولم يك  مقتنعاً بضرورة ا
وقدم  كرواتيا طعنا في القرار النهائي الصادر عـ  فـرع الإنفـاذ إلى مـؤتمر الأطـراف       - 84

  ثم سـحب  طعنـها قبـل أن ينظـر     (179)العامل بوصف  اجتماع الأطـراف في بروتوكـول كيوتـو   
 .(180)مؤتمر الأطراف في القضية

__________ 

 .CC-2009-1-7/Croatia/EB, Further written submission from Croatia, p. 6انظر   (177)
 )أ(. 3  القرار النهائي  الفقرة CC-2009-1-8/Croatia/EBانظر   (178)
ــر   (179) ــهائي   CC-2009-1-9/Croatia/EB؛ و FCCC/KP/CMP/2010/2انظــ ــرار النــ ــا علــــ  القــ   تعليقــــا  كرواتيــ

 .2 الفقرة
ــر   (180) ــ  الـــــراب         FCCC/KP/CMP/2011/2انظـــ ــية علـــ ــائ  تتعلـــــ  بالقضـــ ــ  وثـــ ــ  الاطـــــلاع علـــ ؛ ويمكـــ

http://unfccc.int/kyoto_protocol/compliance/enforcement_branch/items/5456.php  عليــــــــــــ  في  )اطلــــــــــــ
 (.2016آذار/مار   3
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المنشأة بموجـب بروتوكـول كيوتـو مجـال ضـي .      إن مجال التفسير المتاح للجنة الامتثال  - 85
تعـدد علـ  وجـ  التحديـد التبعـا        7-/م أ24م  الجزء الخـامس عشـر مـ  المقـرر      1فالفقرة 

. ولربمــا كــان للجنــة بعــ  الســلطة التقديريــة      (181)الــتي تطبــ  في كــل حالــة مــ  الحــالا      
. (182)لصـلة بالتفسـير  يتعل  بتحديد الجزاءا  ولك  ذلك لا دخل ل  عادة بالمسائل ذا  ا فيما

وكما يتبين مـ  حالـة كرواتيـا  قـد تكـون هنـاك حـالا  اسـتثنائية تكـون فيهـا لجنـة الامتثـال             
مضطرة  لكي تؤدع المهمة المنوطة بها  إلى تفسـير المعاهـدة بطريقـة قـد يثـور حولهـا الخـلاف.        
ــو تكــون ل ــ       بيــد أن مــؤتمر الأطــراف العامــل بوصــف  اجتمــاع الأطــراف في بروتوكــول كيوت

الكلمة الأخـيرة في مثـل هـ   الحالـة  وهـو لـيس مجـبرا علـ  أن ينظـر هـل مقـرر لجنـة الامتثـال              
ير  المســألة أمــام محكمــة أو هيئــة أخــرى  فحنــ    ثــيســتند إلى تفســير صــحيح للمعاهــدة. وإذا أُ 

للمحكمة أو الهيئة أن تنظر هل كان للخبرة القانونية دخل في مقرر لجنة الامتثـال  وإلى   ينبغي
 مدى.أع 
وتســاهم مقــررا  لجنــة الامتثــال في الممارســة المتبعــة في تطبيــ  المعاهــدة. بيــد أنــ  مــ   - 86

المبالغة القول بأن مقررا  فـرع الإنفـاذ يمكـ  أن تـؤثر في تحديـد القـانون الواجـب التطبيـ  في         
ــا      ــدولي للمن ــدولي     ”ســياق النظــام ال ــ  الصــعيد ال ــأثير القــرارا  القضــائية عل ــ  غــرار ت عل

 .(183)“تبارها مصدرا فرعيا للقانون الدوليباع
 

 لجنة الامتثال المنشأة بموجب اتفاقية آرهو  )ج( 
تدر  لجنة الامتثال المنشأة بموجب اتفاقية آرهو  قضايا الامتثال  وتقدم التوصـيا    - 87

أشـخاص مـ  ذوع المناقـب الخلقيـة     ”. وتتأل  اللجنة م  خـبراء مسـتقلين    (184)وتعد التقارير
ــ ــ         الرفيع ــة  وبمشــاركة أشــخاص م ــا الاتفاقي ــتي تتناوله ــادي  ال ــاءة في المي ــم بالكف ة المشــهود له

__________ 

 .Ulfstein/Werksmann, supra note 50, p. 55انظر   (181)
؛ وانظــــر أيضــــا  1  المرفــــ   الفــــرع الخــــامس عشــــر  الفقــــرة منةةةةلاه 167  الحاشــــية 7-/م أ24المقــــرر  (182)

Ulfstein/Werksmann, supra note 50, pp. 55-59. 
 S. Schiele, Evolution of International Environmental Regimes, The Case of Climate Changeانظــــــــــــــــر   (183)

(Cambridge: Cambridge University Press 2014), p. 180. 
 V. Koester, “The Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Makingانظر   (184)

and Access to Justice in Environmental Matters (Aarhus Convention)”, in Ulfstein/Marauhn/ 

Zimmermann, eds., Making Treaties Work, Human Rights, Environment and Arms Control (Cambridge: 

Cambridge University Press, 2007), pp.179-217, at p. 203; Decision I/7, ECE/MP.PP/2/Add.8, report of 

the first Meeting of the Parties, annex, section III. 
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. ولتكــون تصــريحا  اللجنــة نهائيــة يلزمهــا دائمــا موافقــة الطــرف  (185)“الخــبرة القانونيــة ذوع
 .(187)أو إقرار اجتماع الأطراف في الاتفاقية (186)المعي
اجتمـاع الأطـراف  وتقـدم التوصـيا  إلى     ترف  لجنة الامتثال تقارير ع  أنشـطتها إلى   - 88

. ولاجتماع الأطراف بعد ذلك  بعـد النظـر في تقـارير اللجنـة أو توصـياتها  أن      (188)تلك الهيئة
. ولـ لك  وعلـ  الـرغم مـ  أن     (189)يقرر في التدابير المناسبة لتحقي  الامتثال الكامل للاتفاقيـة 

تصـريحاتها بحاجـة دائمـا إلى اتفـاق الطـرف المعـي       لجنة الامتثال تتأل  م  خبراء مستقلين  فحن 
. وهـ ا الشــر  يميــز تصــريحا  لجنـة الامتثــال عــ  تصــريحا    (190)أو إقـرار اجتمــاع الأطــراف 

هيئا  الخبراء المنشأة بموجب معاهدا  حقوق الإنسـان  ويضـفي عليهـا طابعـا يجعلـها أقـرب       
همية التي ينبغي أن تُعطـ  لهـا لغـر     إلى التصريحا  التمهيدية  الأمر ال ع يؤثر بدور  عل  الأ

 التفسير.
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن لجنة الامتثال قرر  أنها حـين تقـدم توصـيا  فهـي تتخـ        - 89

. وعلــ  هــ ا الأســا   يوجــد مــ  (191)ضــمنيا قــرارا  )مؤقتــة( تقــول بحصــول عــدم الامتثــال
ــة    ــار اللجنـ ــرح اعتبـ ــ  اقتـ ــؤلفين مـ ــد  ”المـ ــتقلة ومحايـ ــتعرا  مسـ ــة اسـ ــب   هيئـ ــاب  شـ ة ذا  طـ

ــتج عــ  تصــريحاتها    (192)“قضــائي ــا في   (193)“ســواب  قضــائية ”ين ــة العلي ــأ  المحكم ــد ارت . فق
قرارا  اللجنـة بشـأن المسـائل المتصـلة     ” يرلندا الشمالية أنأالمملكة المتحدة لبريطانيا العظم  و

ويلـز  . وقالـ  محكمـة الاسـتئناف لإنكلتـرا و    (194)“بمعايير مشاركة الجمهور جـديرة بـالاحترام  
__________ 

 Decision I/7, supra note Error! Bookmark not defined., annex, section I, paras. 1 and 2; theانظـــــــــــــر    (185)

Compliance Committee may examine compliance issues, make recommendations and prepare reports 

(section III of decision I/7) 
 .Decision I/7, ibid., section XI, para. 36انظر   (186)
(187)   Decision I/7, ibid., section XII, para. 37. 
 .Decision I/7, ibid., section X, para. 35  انظر (188)
 .Decision I/7, ibid., section XII, para. 37انظر   (189)
 .Decision I/7, ibid., sections XI and XII, para. 37انظر   (190)
 Koester, supra note Error! Bookmark not defined., p. 204; Report on the Fifth Meeting of theانظر   (191)

Compliance Committee, (MP.PP/C.1/2004/6, paras. 42 and 43), available at 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/ 

documents/2004/pp/mp.pp/c.1/mp.pp.c.1.2004.6.e.pdf (accessed 3 March 2016). 
 .Koester, supra note 184, p. 204انظر   (192)
 .Andrusevych/Alge/Konrad, supra note 47استُخدم المصطلح في  (193)
 .Walton v. The Scottish Ministers (Scotland) [2012] UKSC 44, para. 100 (Lord Carnwath)انظر   (194)
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هنــاك قــوة إقنــاع... في مقــررا  لجنــة الامتثــال المنشــأة بموجــب اتفاقيــة  ”)الشــعبة المدنيــة( إن 
واحــتج المحــامي العــام لمحكمــة العــدل الأوروبيــة مــرارا بتوصــيا  اللجنــة عنــد    .(195)“آرهــو 

 .(196)التعامل م  أحكام اتفاقية آرهو 
 

 الهيئة الدولية لمراقبة المخدرا   )د( 
لدولية لمراقبة المخدرا  هي الهيئة التي تتولى رصد تنفيـ  العديـد مـ  المعاهـدا      الهيئة ا - 90

ــدرا  لعـــام      9الدوليـــة لمراقبـــة المخـــدرا . ووفقـــا للمـــادة      مـــ  الاتفاقيـــة الوحيـــدة للمخـ
ــ   (197)1961 ــة مـ ــأل  الهيئـ ــاقير    13  تتـ ــوم العقـ ــوا مـــ  ذوع الخـــبرة في الطـــب أو علـ عضـ

مثـال مبكـر   ’’. وقـد وُصـف  الهيئـة بأنهـا     (198)لشخصـية الصيدلة  يؤدون مهامهم بصـفتهم ا  أو
الـ ع تم اعتمـاد  وتطـوير  في إطـار منظومـة حقـوق الإنسـان        ‘ لجنة الخبراء المستقلين’لنموذج 

 .(199)أوج  الاختلاف‘‘ تفوق كثيرا’’بأوج  شب  ‘‘ بالأمم المتحدة

__________ 

ــر   (195)  ,The Secretary of State for Communities and Local Government v. Venn [2014] EWCA Civ 1539انظـــــ

para. 13. 
 (؛“و ـة آره ــاقي ــال لاتفـة الامتث ــ  لجن ــ ت ــ  الـ ع اتخ ـا إلى الموقـارة أيضـي الإشـينبغ”) C-401/12 Pر  ـانظ (196)

C-72/12 P (” أن استبعاد المطالبا  الـتي تقـدم في إطـار القـانون البيئـي مـ        وترى لجنة الامتثال للاتفاقية أيضا
ــة لإقامــة دعــاوى قضــائيّة علــ  أســا  أن الإجــراءا  المتعلقــة بحقــوق الجــوار تقتصــر علــ        المطالبــا  الموجب

(. 2) 9الحقــوق الشخصــية واســتبعاد القــانون البيئــي مــ  الإجــراءا  المتصــلة بحقــوق الجــوار انتــهاك للمــادة    
انظـر   (“خـ  بـ .  أ  أن ه ا الاستنتاج ليس ملزما للمحكمة  فحن  يؤيد تفسـير الاتفاقيـة الـ ع    وعل  الرغم م

 .Andrusevych/Alge/Konrad, supra note 47, pp. 138, 146, 148 أيضا 
 37  الحاشــية 1961أُنشــئ  الهيئــة الدوليــة لمراقبــة المخــدرا  بموجــب الاتفاقيــة الوحيــدة للمخــدرا  لعــام    (197)

 ,United Nations) 1971ونُقــل إلى الهيئــة المزيــد مــ  الاختصاصــا  باتفاقيــة المــؤثرا  العقليــة لعــام   . منةةلاه

Treaty Series, vol. 1019, p. 175 لمكافحــــة الاتجــــار غــــير المشــــروع في المخــــدرا    1988( واتفاقيــــة عــــام
 ,S. Klinger علــ  وجــ  العمــوم  (؛ انظــرUnited Nations, Treaty Series, vol. 1582, p. 95والمــؤثرا  العقليــة )

Die Implementationssicherungsmechanismen der UN-Drogenkonventionen von 1961, 1971 und 1988, 

Berlin 1999, p. 137. 
ــر   (198)  ,”J. Csete and D. Wolfe, “Closed to Reason: The International Narcotics Control Board and HIV/AIDSانظـــ

Canadian HIV/AIDS Legal Network/International Harm Reduction Development (2007), p. 3  حيــ  يــرد نقــد  
تـاب  تكوينـا رسميـا في القـانون الـدولي علـ  الـرغم مـ  أهميـة هـ              13لا أحد م  أعضاء الهيئة الــ  ”يرى أن 

 .“المؤهلا  في تفسير أحكام المعاهدا 
ــر   (199)  D. Barrett, Unique in International Relations? A Comparison of the International Narcoticsانظــــــــــــــ

Control Board and the UN Human Rights Treaty Bodies (International Harm Reduction Association 

London 2006), pp. 5, 12-13. 
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ــ  أحكــام       - 91 ــة لضــمان تنفي ــدابير اللازم ــة المخــدرا  أن تتخــ  الت ــة لمراقب ــة الدولي وللهيئ
ــة        ــم المتحــدة ولجن ــس الاقتصــادع والاجتمــاعي للأم ــ  أنظــار الأطــراف وا ل ــة وتوجي الاتفاقي
ــراف      ــدول الأطـ ــ  الـ ــة مـ ــزاءا  إذا لم تـــ  دولـ ــس إلى فـــر  جـ ــة للمجلـ ــدرا  التابعـ المخـ

في تقاريرها السنوية الوض  العالمي فيمـا يتعلـ  بالمخـدرا  وتقـدم     . وتحلل الهيئة (200)بالتزاماتها
. وتتنـاول الهيئــة أيضـا في تقاريرهــا مـا إذا كانــ  الـدول الأطــراف قـد عملــ       (201)التوصـيا  

 بتوصياتها السابقة.
والــدول ليســ  ملزمــة قانونــا بــأن تتبــ  الهيئــة الدوليــة لمراقبــة المخــدرا  في تفســيرها     - 92

اختل  عدد مـ  الـدول  علـ  سـبيل المثـال  مـ  الهيئـة في مقترحاتهـا المتعلقـة           للاتفاقيا . فقد
  مؤاخـ ة علـ    (202)بحنشاء ما يسم  غرف الحقـ  المأمونـة وغيرهـا مـ  تـدابير تخفيـ  الضـرر       

الهيئة أخ ها بتفسير بال  الجمود للاتفاقيا  المتعلقة بالمخدرا  وتصرفها خارج نطـاق الولايـة   
 .(203)المنوطة بها

 
 استنتاج بشأن هيئا  الخبراء الأخرى ـ()ه 

خلاصة القول أن تصريحا  لجنـة حـدود الجـرف القـارع ولجنـة الامتثـال لبروتوكـول         - 93
كيوتو ولجنة الامتثال لاتفاقية آرهو  والهيئة الدولية لمراقبة المخدرا   باعتبارها أمثلة لهيئـا   

سان  إنما هـي تصـريحا  يُـراد منـها     خبراء قوية نسبيا غير منشأة بموجب معاهدا  حقوق الإن
في المقام الأول تيسير اتفاق الأطـراف بشـأن تطبيـ  المعاهـدة بـدلا مـ  أداء أع دور في تفسـير        

 المعاهدة.  
 

 المقترح 12مشروع الاستنتاج  - 6 
 يُقترح مشروع الاستنتاج التالي  - 94

__________ 

مـ  اتفاقيـة المـؤثرا  العقليـة  والمـادة       19ادة   والم ـ1961م  الاتفاقيـة الوحيـدة للمخـدرا  لعـام      14المادة  (200)
 .1988م  اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرا  والمؤثرا  العقلية لعام  22

مـ    18مـ  الاتفاقيـة الوحيـدة للمخـدرا   والمـادة       15تقدم الهيئة تقـارير سـنوية عـ  أعمالهـا عمـلا بالمـادة        (201)
ــة  ــادة  اتفاقيــ ــة  والمــ ــؤثرا  العقليــ ــدرا       23المــ ــروع في المخــ ــير المشــ ــار غــ ــة الاتجــ ــة مكافحــ ــ  اتفاقيــ مــ
 العقلية. والمؤثرا 

 Csete and؛ وانظـر أيضـا    278الفقـرة   (E/INCB/2009/1) 2009تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخـدرا  لعـام    (202)

Wolfe, supra note 198, pp. 12-18. 
 .Barrett, supra note 199, p. 9انظر   (203)
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 12مشروع الاستنتاج    
 تصريحا  هيئا  الخبراء   

مشاري  الاستنتاجا  ه    يُقصد بهيئة الخبراء كل هيئة تتـأل  مـ    لأغرا   (1) 
خــبراء يــؤدون مهــامهم بصــفتهم الشخصــية  تُنشــأ بموجــب معاهــدة لغــر     
المساهمة في تطبي  المعاهدة التطبي  السليم. ولا يشـمل هـ ا المصـطلح أجهـزة     

 المنظما  الدولية.
ــة مــ  هيئــا  ا   (2)  لخــبراء كمــا يمكــ  أن  يمكــ  أن تنبثــ  عــ  تصــريحا  أع هيئ

ــ       ــة بمقتضـ ــة لاحقـ ــة وممارسـ ــا  لاحقـ ــريحا  اتفاقـ ــ   التصـ ــد في هـ تتجسـ
 .  32  أو ممارسة لاحقة أخرى بمقتض  المادة 31م  المادة  3 الفقرة

التصريح ال ع يصدر ع  هيئة الخبراء بمناسبة تطبي  المعاهدة بموجـب الولايـة    (3) 
 1لـك المعاهـدة عنـد تطبيـ  الفقـرة      المنوطة بالهيئة يمك  أن يساهم في تفسير ت

 .32  والمادة 31م  المادة 
ــرد في        (4)  ــها لتفســير للمعاهــدة ي ــولا من ــة طــرف الصــم ي قب ــزوم دول ــبر ل لا يُعت

تصريح هيئة م  هيئا  الخبراء أو يتجل  في ممارسة أطـراف أخـرى ردا منـها    
 عل  تصريح الهيئة.

الإخــلال بــأع قاعــدة ذا  صــلة مــ  ( دون 4( إلى )1تنطبــ  الفقــرا  مــ  ) (5) 
 قواعد المعاهدة.

  
 قرارا  المحاكم المحلية - ثالثا 

م  الأسباب التي حيديْ  بلجنة القانون الدولي إلى تنـاول هـ ا الموضـوع أن الاتفاقـا       - 95
اللاحقة والممارسة اللاحقة باعتبارها م  وسـائل تفسـير المعاهـدا  ترتـب آثـارا علـ  الصـعيد        

ــ ــة مشــروع الاســتنتاج   (204)اخليدال   قالــ  إن الممارســة اللاحقــة  4. فعنــدما اعتمــد  اللجن
  يمكـ  أن تشـمل أيضـا    “سلوكا في تطبي  المعاهـدة ”( )ب(  باعتبارها 3) 31بمقتض  المادة 

__________ 

)المرفـ    17  الفقـرة  313  الصـفحة  منةلاه  2  الحاشـية  (2008لجنة الن الد القرير اندود القر و ال ة      (204)
 أل (.
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. وخلصـ  اللجنـة أيضـا إلى أن الممارسـة اللاحقـة الأخـرى بمقتضـ         (205)أحكام المحاكم المحلية
 .(206)الحكم القضائي يمك  أن تأخ  شكل 32المادة 
ــا نحــ  بصــدد  في هــ ا        - 96 ــة ذا  صــلة بم ــرارا  المحــاكم المحلي ثمــة إذن ســببان يجعــلان ق

السـياق  )أ( هـ   القـرارا  نفسـها يمكـ  أن تكــون شـكلا مـ  أشـكال الممارسـة اللاحقــة في          
ــة       ــا  اللاحق ــة مــ  الاتفاق ــ  بين ــة أن تكــون عل ــ  المعاهــدة؛ )ب( ينبغــي للمحــاكم المحلي تطبي

الممارســة اللاحقــة عنــدما يُطلــب منــها تفســير معاهــدة وتطبيقهــا. وقــرارا  المحــاكم المحليــة     و
  لا تـــثير أع 32و  31ا شـــكلا مـــ  أشـــكال الممارســـة اللاحقـــة بمقتضـــ  المـــادتين هـــباعتبار

إشكال. بيد أن  لما كان م  أهداف ه ا العمل تقدم التوجي  إلى المحاكم المحلية بشـأن الطريقـة   
  ربما كان م  المفيد اسـتعرا  الطريقـة الـتي    (207)ر بها المعاهدا  وتطب  بشكل سليمالتي تفس

تتعامــل بهــا المحــاكم المحليــة مــ  الاتفاقــا  اللاحقــة والممارســة اللاحقــة باعتبارهــا مــ  وســائل     
التفسير  وربما كان المفيـد أيضـا النظـر في الممارسـة هـل تتماشـ  مـ  مـا اعتمدتـ  اللجنـة حـى            

ــ        الآن بصــورة  ــام علي ــ ا الاســتعرا  ســيتيح أساســا يُق ــ  مشــاري  اســتنتاجا . فه ــة م مؤقت
مشروع استنتاج يُتوخ  من  توجي  انتبا  المحاكم المحليـة إلى بعـ  المسـائل الـتي أثـير  في هـ ا       

 السياق.
ــتي          - 97 ــة ال ــرارا  المحــاكم المحلي ــ  ق ــا نشــر م ــ  المســتحيل اســتعرا  كــل م وســيكون م

  أو كـان ينبغـي لهـا ذلـك  آخـ ة في الاعتبـار اتفاقـا لاحقـا بمقتضـ           معاهـدة بالتفسـير   تناول 
ــادة  ــادتين   3) 31الم ــة بمقتضــ  الم . والاســتعرا  32( )ب( أو 3) 31( )أ( أو ممارســة لاحق

التالي  وإن اعترا  الـنق  بالضـرورة  يسـتفيد مـ  مشـروع بحثـي في موضـوع أسـاليب تعامـل          
تفاقــا  اللاحقــة والممارســة اللاحقــة باعتبارهــا مــ   المحــاكم المحليــة في عــدد مــ  الــدول مــ  الا 

 .  (208)وسائل تفسير المعاهدا 
__________ 

  الفصـل الرابـ   الصـفحة    منةلاه  3الحاشـية  (ر 2013لجنة الن الد القرير اندوةد الةقر و اا ا ةة رال ة         (205)
 .17  الفقرة 45

 .36  الفقرة 53نفس   الصفحة المرج   (206)
 ,.H.P. Aust and G. Nolte edsبخصوص تفسير المحاكم المحلية عموما للمعاهدا   انظر ما يرد م  بحو  في   (207)

“The Interpretation of International Law by Domestic Courts – Uniformity, Diversity, Convergence”, 

(Oxford: Oxford University Press 2016). 
ــر   (208) ــالة Katharina Berner, Subsequent Agreements and Subsequent Practice in Domestic Courtsانظــــ   رســــ

(  لم تنشر بعد. لقد وض  ه ا البحـ  اليـد علـ  أحكـام مفيـدة في      2015ببرلين   دكتوراة )جامعة همبول 
ه ا السياق صادرة في أستراليا وألمانيا وبلجيكا وسويسرا والصين وكندا والمملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـ      

يــا  المتحــدة وأيرلنــدا الشــمالية والنمســا ونيوزيلنــدا والهنــد وهونــ  كونــ  )ههوريــة الصــين الشــعبية( والولا 
الأمريكيـة. ويرجــ  اقتصـار هــ   الدراسـة علــ  تلـك الولايــا  القضـائية إلى أســباب منـها الممارســة ووجــود       
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 القيود المفروضة بموجب القانون المحلي - 1 
في معظم الدول  يجوز للمحاكم أن تطب  المعاهـدا  في إطـار القـانون المحلـي لا غـير.       - 98

ا   كمـا يمكـ  أن يضـ  قيـودا     ول لك يمك  أن يستبعد القانون المحلي التطبي  المباشر للمعاهد
وهـ   القيـود يمكـ  أن تـؤثر في الطريقـة الـتي تفسـر        . (209)معينة عل  أع تطبي  م  ه ا النوع

بها المعاهدا   بما في ذلك الطريقة التي تُؤخ  بها في الاعتبار في أثناء عمليـة التفسـير الاتفاقـا     
  وبمقتضـ   31( )ب( مـ  المـادة   3)( )أ( و 3اللاحقة أو الممارسة اللاحقة بمقتض  الفقرتين )

. فقد قال  المحكمة المالية الاتحادية في ألمانيـا  علـ  سـبيل المثـال  إنـ  حـى ولـو كـان         32المادة 
( )أ( ملزمـا  فـحن القـانون الدسـتورع المحلـي كـان سـيحول        3) 31اتفاق لاح  بمقتض  المـادة  

ــي   ــانون المحل ــك في الق ــأن   . واحتجــ  المحكمــة  عل ــ (210)دون إعمــال ذل   وجــ  الخصــوص  ب
( )أ( لا يمكـ  أن يكـون لـ  مـ  الأثـر مـا يصـل إلى حـد         3) 31الاتفاق اللاح  بمقتض  المادة 

إلغاء القانون ال ع صدق ب  البرلمان علـ  المعاهـدة  وأن هـ ا يسـتبعد أع تفسـير مـ  شـأن  أن        
ــة     ــير رسمي ــدة بصــورة غ ــديل المعاه ــؤدع إلى تع ــ  ناحيــة أخــرى  أكــد  المحكمــة    (211)ي  . وم

ممكــ  في القـانون الــدولي القيــام  ’’الدسـتورية الاتحاديــة الألمانيـة أن الدســتور الألمـاني يقبــل بأنـ      
)ضمنيا( بتعديل معاهدة ما  م  حي  مضمونها أو تفسيرها  علـ  الأقـل  فيمـا يتعلـ  بـبع       

ادتين النقا  المحددة م  خلال الممارسة المتبعة في تطبيقهـا بموافقـة الأطـراف الأخـرى )انظـر الم ـ     
ــا لقــانون المعاهــدا (   39( )ب( و 3) 31 ــة فيين ــهاد يســتند إلى  (212)‘‘مــ  اتفاقي . وهــ ا اجت

افترا  أن التمييز بين التفسير الجائز والتعديل غير الرسمي أمر وارد في إطار كل مـ  الدسـتور   
المحلــي والقــانون الــدولي  وأن هــ ا التمييــز يمكــ  إعمالــ  بتوضــيح مــا قصــد  إليــ  الأطــراف     

 .(213)عنية  كل م  خلال ممارست   فحما تفسير للمعاهدة وإما تعديلالم
__________ 

قضايا واللغة. فحسـبانيا  علـ  سـبيل المثـال  قالـ  في ردهـا علـ  طلـب اللجنـة معلومـا  في هـ ا الصـدد إنـ               
 يمك  العثور في ممارسة محاكمها عل  مثال حدي  العهد. لا

 M. Forteau, “The Role of International Rules of Interpretation for the Determination of Directانظــــــــــــــر   (209)

Effect of International Agreements”, in Aust/Nolte, supra note 207, pp. 96-112. 
 .Germany, Federal Fiscal Court, BFHE vol. 181, p. 158, at p. 161; vol. 219, p. 518, at pp. 527-528انظر   (210)
 .BFHE vol. 157, p. 39, at pp. 43-44; vol. 227, p. 419, at p. 426المرج  نفس    (211)
 Decision of 15 December 2015 (not yet published), 2 BvL 1/12, at para. 90 “völkerrechtlich انظر  (212)

vorgesehene Möglichkeit, den Inhalt oder zumindest die Auslegung eines Abkommens durch die Praxis 

seiner Anwendung in Übereinstimmung mit der anderen Vertragspartei in ganz bestimmten Punkten 

(konkludent) zu ändern (vgl. Art. 31 Abs. 3 Buchstabe b, Art. 39 WVRK)”. 
 ,Germany, Federal Constitutional Court: BVerfGE vol. 90, p. 286, at pp. 359-363; vol. 104, p. 151انظــــر   (213)

at p. 201. 
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 تصني  - 2 
تبدع المحاكم المحلية أحيانا اعترافا صـريحا بـأن الاتفاقـا  اللاحقـة والممارسـة اللاحقـة        - 99

ــة”هــي وســائل تفســير   31( )ب( مــ  المــادة 3( )أ( و )3بمقتضــ  الفقــرتين ) . (214)“حقيقي
ــد ــا    بي ــا ليســ  دائم ــك التوصــي .       أنه ــتتبعها ذل ــتي يس ــة ال ــب القانوني ــ  العواق ــين م ــ  يق  عل

ــا        فبينمــا ــتي تأخــ  به ــة ال ــة والممارســة اللاحق ــا  اللاحق ــ هب بعــ  المحــاكم إلى أن الاتفاق ت
  تؤكـد أخـرى  وهـي    (215)المعاهدة يمك  أن تفضي إلى بعـ  الآثـار الملزمـة    الأطراف بموجب
 الاتفاقـا  اللاحقـة والممارسـة    “خـ  في الاعتبـار  تُؤ”( تشتر  فق  أن 3) 31محقة  أن المادة 

 .(216)اللاحقة
ليســ  قــرارا  المحــاكم المحليــة متجانســة فيمــا توليــ  مــ  أهميــة للاتفاقــا  اللاحقــة   و - 100

والممارسة اللاحقة في تفسير المعاهدا . فبينما كان  بع  القرارا  واضـحة في تعاملـها مـ     
  يبدو أن قـرارا   (217)ار  م  وسائل التفسير الرئيسيةباعتب 31السلوك اللاح  بمقتض  المادة 

قرارا  أخرى تعطي الاتفاقا  اللاحقة والممارسة اللاحقة مكانـة دون مكانـة وسـائل تفسـير     
. ولربمـا كـان هـ ا التبـاي  ظاهريـا      (218)  لا سـيما التفسـير النصـي   31أخرى م كورة في المادة 

__________ 

 Switzerland, Federal Court: Judgment of 8 April 2004, 4C.140/2003, BGE vol. 130 III, p. 430, atانظر   (214)

p. 439 (where the Court speaks of the parties as being “masters of the treaty” (“Herren der Verträge”); 

Federal Court: Judgment of 12 September 2012, 2C_743/2011, BGE vol. 138 II p. 524, at pp. 527-528; 

Germany, Federal Constitutional Court, BVerfGE vol. 90, p. 286, at p. 362; see also India, Supreme 

Court: Godhra Electricity Co Ltd. v. The State of Gujarat [1975] AIR 32, at 

http://indiankanoon.org/doc/737188/ (accessed 3 March 2016). 
 .Germany, Federal Fiscal Court, BFHE vol. 215, p. 237, at p. 241; vol. 181, p. 158, at p. 161انظر   (215)
 ;New Zealand, Court of Appeals: Attorney-General v. Zaoui (No. 2), [2005] 1 NZLR 690 [130]انظر   (216)

Hong Kong, Court of Final Appeals: Ng Ka Ling v. Director of Immigration [1999]  

1 HKLRD 315, 354; Austria, Higher Administrative Court: VwGH, Judgment of 30 March 2006, 

2002/15/0098, 2, 5. 
 United Kingdom, House of Lords: R (Mullen) v. Secretary of State for the Home Departmentانظر   (217)

[2004] UKHL 18, paras. 47-48 (Lord Steyn); United States, Supreme Court: Sumitomo Shoji America, 

Inc. v. Avagliano, 457 U.S. 176, pp. 183-185; O’Connor v. United States, 479 U.S. 27, pp. 31-32; 

Switzerland, Federal Administrative Court: Judgment of 21 January 2010, BVGE 2010/7, para. 3.7.11; 

Switzerland, Federal Court: Judgment of 8 April 2004, 4C.140/2003, BGE vol. 130 III 430, 439. 
ــر   (218)  United Kingdom, House of Lords: Deep Vein Thrombosis and Air Travel Group Litigation [2005]انظـــ

UKHL 72, para. 31 (Lord Steyn)         ؛ في المحكمة العليا بالولايـا  المتحـدة  أعـرب القاضـي سـكاليا عـ  انتقـاد
الـتي مـا كـان هنـاك مـ  حاجـة إلى        “لـ  المعاهـدة  ممارسة الموقعين ع”لأغلبية أعضاء المحكمة لاعتمادهم عل  
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 أسـلوب اسـتدلالها بـاختلاف القضـايا.    أكثر مما هو تباي  حقيقي  لأن المحكمة الواحدة يختل  
لا تشـتر   في نهايـة المطـاف  أن تُعطـ  هيـ  وسـائل التفسـير في كـل حالـة نفـس            31فالمادة 

هـ   المـادة ا ـال مفتوحـا للتركيـز قلـيلا أو كـثيرا علـ  هـ ا          تترك . بل (219)الوزن المحدد سلفا
 ذاك م  وسائل التفسير  حسب الاقتضاء. أو
 

 ا  الممكنةنطاق التفسير - 3 
يــؤدع بالمحــاكم  32( )ب( و 3) 31إن تحديــد الممارســة اللاحقــة بمقتضــ  المــادتين    - 101

المحلية إلى التوس  في التفسـير أحيانـا  وإلى التضـيي  فيـ  أحيانـا أخـرى. فمجلـس اللـوردا  في         
( الــوارد في damage) “الضــرر”المملكــة المتحــدة  علــ  ســبيل المثــال  أعطــ  تفســيرا لمصــطلح 

  محتجــا لــ لك بالســلوك اللاحــ  “الضــياع”( مــ  اتفاقيــة وارســو يشــمل أيضــا 2) 26المــادة 
  هــ ا مــ  ناحيــة. ومــ  ناحيــة أخــرى  قــرر  المحكمــة العليــا   (220)الــ ع تأخــ  بــ  الأطــراف 

للولايا  المتحدة  بعد إذ أخ   في اعتبارها مـا درجـ  عليـ  الأطـراف مـ  ممارسـة لاحقـة         
مــ  اتفاقيــة وارســو ينبغــي أن يفســر  17( الــوارد في المــادة accident) “اد الحــ”أن مصــطلح 

تفســيرا ضــيقا بحيــ  يُســتبعد مــ  معنــا  الأحــدا  الــتي لا يســببها حــد  غــير متوقــ  أو غــير    
. ومـ  الأمثلـة الأخـرى    (221)عادع  ولك  يكون سـببها هـو الحالـة الصـحية للركـاب حصـريا      

الحــ . مــ  ”المحكمــة الاتحاديــة في أســتراليا مصــطلح علــ  التفســير التقييــدع قــرار فســر  فيــ   
مــــ  اتفاقيــــة فيينــــا للعلاقــــا       22( الــــوارد في المــــادة   impairment of dignity) “الكرامــــة

الدبلوماســية بكونــ  يقتصــر علــ  إلــزام الدولــة المعتميــد لــديها بــأن تــؤم  الحمايــة مــ  أعمــال      
فها الأساسية  وليس م  أع شـكل مـ    الإخلال بالسلم أو م  من  السفارا  م  القيام بوظائ

 .(222)أشكال المضايقة أو الإهانة

__________ 

ــ   و   ــزوم للنظــر إلى غــير هــ       ”الرجــوع إليهــا  في رأي لغــة المعاهــدة تعطــي حــلا للمســألة المطروحــة  ولا ل
 .(United States v. Stuart 489 U.S. 353, p. 371) قرية الللاو ج الم حقو يق س يلا ج  في “اللغة

  الفصـل الرابـ   الصـفحتان    منةلاه  3  الحاشية (2013اندود القر و اا ا ة رال     لجنة الن الد القرير  (219)
 .15  الفقرة 24و  23

 United Kingdom, House of Lords: Fothergill v. Monarch Airlines [1980] UKHL 6, 278انظر   (220)

(Lord Wilberforce) and 279 (Lord Diplock); similarly: Germany, Federal Court (Civil Matters): BGHZ 

vol. 84, p. 339, at pp. 343-344. 
 .United States, Supreme Court: Air France v. Saks, 470 U.S. 392, pp. 403-404انظر   (221)
 Australia, Federal Court of Australia: Commissioner of the Australian Federal Police and theانظر   (222)

Commonwealth of Australia v. Magno and Almeida [1992] FCA 566, paras. 30-35 (Einfeld J.); see also 
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 32( )ب( و 3) 31وعل  نفس المنوال  تساهم الممارسة اللاحقـة بمقتضـ  المـادتين     - 102
في جعل المحاكم المحلية تعطي المعاهـدا  تفسـيرا  تكـون تـارة أكثـر مـيلا إلى المعـ  التطـورع         

كوني. ففـي قضـية تـدخل في نطـاق الاتفاقيـة المتعلقـة بالجوانـب        وتارة أكثر ميلا إلى المعـ  الس ـ 
ــال     فســر  محكمــة الاســتئناف في  (223)المدنيــة للاختطــاف الــدولي للأطفــال  علــ  ســبيل المث

بكونــ  لا يقتصــر علــ  الحقــوق القانونيــة  بــل يشــمل  “حقــوق الحضــانة”نيوزيلنــدا مصــطلح 
ممارسة التشريعية والقضـائية في دول شـى    فاستنادا إلى استعرا  لل“. الحقوق الفعلية’’أيضا 

ــادة   ــالرجوع إلى الم ــة أن الممارســة  3) 31وب ــير    ”( )ب(  رأ  المحكم ــ  حــدو  تغ ــدل عل ت
ــ   ــم عصــرع لمصــطلح       “جــ رع في المواق ــا إلى الأخــ  بفه ــ ع حــدا به ــر ال ــوق ”  الأم حق

المحكمـة   . وأمـا (224)“1980منظار يعود لعام ”بدلا م  الأخ  بالفهم ال ع يتيح   “الحضانة
الدستورية الاتحادية الألمانية  فقد اعتبر  هي الأخرى  في مجموعة م  القضايا المتعلقة بتفسـير  
المعاهدة المنشئة لمنظمة حل  شمال الأطلسي  في ضوء تغـير السـياق الأمـي بعـد انتـهاء الحـرب       

يمكــ  أن ” ( )ب(3) 31البــاردة  أن الاتفاقــا  اللاحقــة والممارســة اللاحقــة بمقتضــ  المــادة   
 .(225)  وم  ثم قض  بأن الأمر كان ك لك بالفعل“تكتسب أهمية بالنسبة إلى مع  المعاهدة

وتؤكد قـرارا  أخـرى صـادرة عـ  المحـاكم المحليـة أن الاتفاقـا  اللاحقـة والممارسـة           - 103
لا تـــدعم بالضـــرورة الأخـــ  بالتفســـير التطـــورع   32( و 3) 31اللاحقـــة بمقتضـــ  المـــادتين 

(  علـ   Eastern Airlines, Inc. v. Floyd)  قرةية إو ة دد إوةدلاود يةق فملوةق     للمعاهدا . ففي 
الضـرر  ”كمة العليا للولايا  المتحدة نفسها أمام سؤال هل مصـطلح  سبيل المثال  وجد  المح

يقتصـر علـ     لا 1929مـ  اتفاقيـة وارسـو لعـام      17( الوارد في المـادة  bodily injury) “البدني
__________ 

United Kingdom, House of Lords: R (Mullen) v. Secretary of State for the Home Department [2004] 

UKHL 18, paras. 47-48 (Lord Steyn). 
 .Unites Nations, Treaty Series, vol. 1343, p. 89انظر   (223)
-New Zealand, New Zealand Court of Appeal: C v. H [2009] NZCA 100, paras. 175-177 and 195انظــــــــر   (224)

196 (Baragwanath J.)   ؛ وانظــر أيضــاpara. 31 (Chambers J.)   ’’ ــا     إن ــد فيه ــتي أُع ــن  بالصــيغة ال ــيح ال تنق
هو ببساطة أمر غير عملي  بالنظر إلى أن أع تنقيح يتعين أن تتفـ  عليـ  مجموعـة     1980واتُّف  عليها في عام 

ــا      ــة وغيرهـ ــة الاتجاهـــا  الاجتماعيـ ــة لمواكبـ ــحن التطـــورا  اللازمـ ــدول المتعاقـــدة. ولـــ لك فـ ــبيرة مـــ  الـ كـ
خــول تطــورا  علــ  التفســير والتأويــل. وهــ   ممارســة جــائزة  التطــورا  يجــب أن تتحقــ  مــ  خــلال د مــ 
. فالمـادة  1980ضوء أحكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدا   وقد دخل  حيز النفـاذ هـي الأخـرى في عـام      في
أع تعامـل لاحـ  في مجــال تطبيـ  المعاهــدة يتضـم  اتفــاق     ”( )ب( تسـمح بـأن يؤخــ  بتأويـل يجســد    3) 31

 .Canada, Supreme Court: Pushpanathan v وانظـــر في هـــ ا الصـــدد كـــ لك  ؛ “الأطـــراف علـــ  تفســـيرها

Canada (Minister of Citizenship and Immigration), [1998] 1 SCR 982, para. 129 (Cory J.). 
 .Germany, Federal Constitutional Court: BVerfGE vol. 90, p. 286, at pp. 363-364, para. 276; volانظــــــــر   (225)

104, p. 151, pp. 206-207. 
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الضرر البـدني بـل يشـمل أيضـا الضـرر العقلـي الصـرف. وأكـد  المحكمـة  آخـ ة في الاعتبـار            
  أن معظـم الأطـراف درجـ     “الأطراف الموقعـة  تفسيرا ”و “ 1929سلوك ما بعد عام ”

هنالــك مــ   دومــا علــ  فهــم المصــطلح بــالمع  الــ ع يشــمل الضــرر البــدني لا غــير  رغــم مــا    
 .(226)مبادرا  للأخ  بما يخال  ذلك

 
 الأطرافوأهمية حصول الاتفاق بين  32( و 3) 31التمييز بين المادتين  - 4 

المحاكم المحلية كثيرا ما لا تميز بوضـوح بـين الاتفاقـا      م  الأمور الأكثر إثارة للقل  أن - 104
( )التي تتطلب حصـول الاتفـاق بـين الأطـراف     3) 31اللاحقة والممارسة اللاحقة بمقتض  المادة 

ــادة     )الــتي لا تتطلــب  32بشــأن تفســير أع معاهــدة(  والممارســة اللاحقــة الأخــرى بمقتضــ  الم
لتمييز لا تأثير ل  عندما يتعل  فق  بالترتيـب الـ ع   حصول اتفاق م  ه ا القبيل(. وغياب ه ا ا
. بيـد أنـ  يكـون مـؤثرا عنـدما تلجـأ المحـاكم إلى        (227)تنظر ب  المحكمة في وسائل التفسير المختلفـة 

 ( )ب( دون أن تتأكد هل الأطراف متفقة فعلا عل  تفسير معين.3) 31المادة 
القضـايا  أولا  في القضـايا الـتي تلجـأ فيهـا      وتُصاديف ه   الحالة أساسا في نوعين م   - 105

ــها تكتفــي بــ كر الممارســة الــتي يأخــ  بهــا عــدد محــدود مــ      3) 31المحــاكم إلى المــادة  ( ولكن
الأطراف في المعاهدة  متجاهلة ب لك الشر  ال ع يقضـي بـأن هـ   الممارسـة يجـب أن تثبـ        

ــتي تفتــر  فيهــا المح ــ (228)اتفــاق الأطــراف ــا  في القضــايا ال ــة بكــل بســاطة أن  ؛ وثاني اكم المحلي
الأطــراف الأخــرى وافقــ   ضــمنيا أو بلزومهــا الصــم   علــ  ممارســة عــدد محــدود مــ            

 .(229)الأطراف  م  دون أن تقدم أع دليل أو سبب يدعم ه ا الاستنتاج

__________ 

 United States, Supreme Court: 499 U.S. 530, pp, 547-9; see also United Kingdom, House ofانظـــــــــــــــــر   (226)

Lords: King v. Bristow Helicopters Ltd. (Scotland) [2002] UKHL 7, paras. 98 and 125 (Lord Hope). 
 ..United States, Supreme Court: O’Connor v. United States 479 U.S. 27, pp. 31-33  انظر  عل  سبيل المثال (227)
 United Kingdom, House of Lords: Deep Vein Thrombosis and Air Travel Group Litigation [2005]انظر   (228)

UKHL 72, paras. 54-55 and 66-85 (Lord Mance); R (Mullen) v. Secretary of State for the Home 

Department [2004] UKHL 18, para. 47 (Lord Steyn); King v. Bristow Helicopters Ltd. (Scotland) 

[2002] UKHL 7, para. 80 (Lord Hope); New Zealand, Court of Appeal: Attorney-General v. Zaoui and 

Others (No. 2), [2005] 1 NZLR 690, para. 130 (Glazebrook J.); Lena-Jane Punter v. Secretary for 

Justice, ex p Adam Punter [2004] 2 NZLR 28, para. 61 (Glazebrook J.); Germany, Federal 

Administrative Court: BVerwGE vol. 104, p. 254, at pp. 256-257. 
 United Kingdom, House of Lords: R (Al-Jedda) v. Secretary of State for Defence [2007]انظر   (229)

UKHL 58, para. 38; Germany, Federal Administrative Court: Judgment of 29 November 1988, 1 C 

75/86, [1988] Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht, p. 765, at p. 766. 
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وعل  النقي  م  ذلك  يوجد م  القرارا  القضائية ما يقر كما ينبغي بـأن ممارسـة    - 106
  كما أن م  المحاكم ما يصـدر أحكامـا   (230)  حصول اتفاق بين الأطرافمعينة لاحقة لا تثب

( ال ع ين  عل  أن التـزام الصـم  مـ     2) 9وفقا للقاعدة المعبر عنها في مشروع الاستنتاج 
حينما تستدعي الظـروف إبـداء   ”جانب طرف في المعاهدة لا يمك  دل  عل  مع  القبول إلا 

ظــروف أحيانــا في ســياقا  محــددة مطبوعــة بالتعــاون    وتتجلــ  هــ   ال. (231)“رد فعــل معــيّ 
يكــون الحــال  علــ  ســبيل المثــال  في ظــل معاهــدة ثنائيــة تــن  علــ  شــكل خــاص مــ     كمــا

وقـد يختلـ  الأمـر إذا كـان شـكل التعـاون المتـوخ  في المعاهـدة         . (232)أشـكال التعـاون الوثيـ    
مارســـة الأطـــراف ينـــدرج في مجـــال اختصـــاص منظمـــة دوليـــة تســـتبعد قواعـــدها أن يكـــون لم

 .(233)التزامها الصم  أهمية في التفسير أو
 

 استخدام الممارسة اللاحقة غير المقترنة باتفاق الأطراف - 5 
( )ب( دون أن 3) 31عندما يحد  في بع  الأحيان أن تطبـ  المحـاكم المحليـة المـادة      - 107

عاهـدة  فـحن ذلـك    تتأكد م  ممارسة معينـة لاحقـة هـل تثبـ  اتفـاق الأطـراف بشـأن تفسـير الم        
يعي أن استخدام ه   الممارسة لغر  التفسـير أمـر غـير جـائز أو لا ينبغـي التشـجي  عليـ .         لا

(  فحن  م  المقبول أن تؤخـ  قـرارا  المحـاكم    .Glazebrook Jوعل  غرار ما لاحظ  غليزبروك )
تفســير تكميليــة اتفاقيــة فيينــا تســمح أيضــا بوســائل ”المحليــة لدولــة أخــرى بعــين الاعتبــار  لأن 

  مـ  قبيـل الأحكـام الـتي تصـدر في ظـل ولايـا  قضـائية         32يتعين استخدامها بموجب المـادة  
 .(234)“أخرى

__________ 

 ,Australia, High Court: Minister for Immigration v. Ibrahim [2000] HCA 55, para. 140 (Gummowانظر   (230)

J.); Germany, Federal Administrative Court: Decision of 7 February 2008, 10 C 33/07, para. 35 at 

http://lexetius.com/2008,925 (accessed 3 March 2016) which, however, concerned a case in which the 

available practice was not uniform. 
 .Switzerland, Federal Court: Judgment of 17 February 1971, BGE vol. 97 I, p. 359, at pp. 370-371انظر   (231)
 ,United States, Supreme Court: O’Connor v. United States, 479 U.S. 27, pp. 33-35; Germanyانظر   (232)

Federal Constitutional Court: BVerfGE vol. 59, p. 63, pp. 94-95. 
 United Kingdom, Supreme Court: on the one hand Assange v. The Swedish Prosecution Authorityانظر   (233)

[2012] UKSC 22, paras. 68-71 (Lord Phillips); and Bucnys v. Ministry of Justice, Lithuania [2013] 

UKSC 71, paras. 39-43 (Lord Mance), on the other. 
 .New Zealand, Court of Appeal: Ye v. Minister of Immigration [2009] 2 NZLR 596, at para. 71انظر   (234)
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وتستخدم محاكم كـثيرة أحكامـا صـادرة مـ  محـاكم محليـة أخـرى دون أن تسـتند في          - 108
حـى وإن لم يكـ    “ نقـاش قضـائي  ”  وهـي بـ لك تـدخل في    (235)32ذلك صراحة إلى المـادة  

أن تثب  م  خلال  وجود اتفاق بـين الأطـراف. وهـ ا النـوع مـ  النقـاش  عـدا إمكانيـة          ممكنا
  يمكــ  أن يصــب في بلــورة ممارســة لاحقــة إلى جانــب  32تأكيــد  تفســيرا مــا بمقتضــ  المــادة  

ــة الأخــرى   ــ      . (236)المحــاكم المحلي ــة كان ــة  تنفي ي ــائي بممارســة معين ــد أن الاحتجــاج الانتق بي
ممارســة مقابلــة ذا  وزن وإمــا لا قبــل لهــا بادعــاء التمثيليــة  إنمــا هــو   قضــائية  إمــا تتجاهــل أو

. (237)احتجــاج لا يســتح  أن يُعطــ  كــبيري وزن  بــل لربمــا كــان موضــوع انتقــادا  مشــروعة 
وربما كان الخ  الفاصل بين الاستخدام السـليم لقـرارا  المحـاكم المحليـة الأخـرى والاحتجـاج       

(  عضــو مجلــس اللــوردا   Lord Hopeاللــورد هــوب ) الانتقــائي بهــا خطــا رفيعــا. وقــد صــاغ 
 مستندا إلى قواعد فيينا للتفسير  توجيها عاما معقولا حينما قال 

في عالم مثالي  ينبغي أن تُعط  الاتفاقية نفس المع  م  قبل كل مـ  هـو طـرف فيهـا.      
يـة إلى  وبه ا تكون السواب  القضائية مصدرا آخر م  مصادر الأدلة. ويتعين النظر بعنا

التعليل ال ع تأخ  ب  المحاكم في الولايا  القضائية الأخـرى حـين يُلجـأ إليهـا لمعالجـة      
المسألة المطروحة هاهنـا  ولا سـيما المحـاكم ذا  المكانـة الرفيعـة. وينبغـي إعطـاء وزن        
كبير لأع تفسير يحظـ  بقبـول عـام في ولايـا  قضـائية أخـرى. ومـ  ناحيـة أخـرى           

يـــزع إذا تضـــارب  الأحكـــام  أو إذا لم يكـــ  بينـــها اتفـــاق  يُطلـــب العمـــل بنـــهج تمي
 .(238)واضح

__________ 

 ;United States, Supreme Court: Air France v. Saks, 470 U.S. 392, pp. 397-407    عل  سبيل المثالانظر (235)

Abbott v. Abbott 560 U.S. ___ (2010), Opinion (Kennedy J.), Slip Opinion at 

http://www.supremecourt.gov/opinions/09pdf/08-645.pdf (accessed 3 March 2016), at pp. 12-16; 

Germany, Federal Administrative Court: BVerwGE vol. 139, p. 272, at pp. 288-289; High Court of 

Australia: Macoun v. Commissioner of Taxation [2015] HCA 44, at pp. 75-82. 
 ,A. Tzanakopulos, “Judicial Dialogue as a Means of Interpretation”, in Aust/Nolte, supra note 207انظـــــر   (236)

p. 72, at p. 94; E. Benvenisti, “Reclaiming Democracy: The Strategic Uses of Foreign and International 

Law by National Courts”, 102 (2008) American Journal of International Law, at pp. 241-274. 
 .United Kingdom, Supreme Court: R (Adams) v. Secretary of State for Justice [2011] UKSC 18, paraانظر   (237)

17 (Lord Philips)   (”     ه   الممارسة التي يعمل بها واحد فق  م  بين موقعين كثر علـ  العهـد الـدولي الخـاص
يـوحي   (... ولـيس ثمـة مـا   6) 14لا تقـوم دلـيلا يرشـد إلى المعـ  المقصـود في المـادة          بالحقوق المدنية والسياسـية 

 (.“(6) 14لموقعة يساعد في تحديد مع  المادة بوجود أع اتساق في الممارسة م  جانب الأطراف ا
ــر   (238)  United Kingdom, House of Lords: King v. Bristow Helicopters Ltd. (Scotland) [2002] UKHL 7, atانظــ

para. 81. 
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وتتوق  أمور كثيرة عل  كيفية تطبي  ذلك التوجيـ  العـام. فحنـ  لـيس مـ  المناسـب         - 109
كقاعدة عامة  علـ  سـبيل المثـال  الاحتجـاج بشـكل انتقـائي بالأحكـام الـتي تصـدر في ولايـة           

معينة م  الدول  بغ  النظر عمـا قـد يكـون لهـا مـ        قضائية وطنية بعينها أو بممارسة مجموعة
وم  ناحية أخرى  قد يكون م  المناسب  في الحالة التي تتبـاي  فيهـا الممارسـة بـين     . (239)أهمية

مختل  الولايا  القضائية المحلية  التركيز عل  الممارسة التي تأخ  بها مجموعـة أكثـر تمثيليـة مـ      
 .(241)أكبر لقرارا  المحاكم الأعل  درجة  وإعطاء وزن (240)الولايا  القضائية

 
 تحديد الاتفاقا  اللاحقة والممارسة اللاحقة - 6 

ليس غريبا أن تعثر المحاكم المحلية المرة تلو الأخرى عل  الاتفاقـا  اللاحقـة  بمقتضـ      - 110
( )ب(  بين طرفين أو عدد ضئيل م  الأطراف بدلا م  الأطراف في المعاهـدا   3) 31المادة 

ولا تدق  المحـاكم المحليـة دائمـا في الحجـج قبـل أن تسـتنتج أن        .(242)المتعددة الأطراف المفتوحة
دوة املف يةق رروةد اةعةدو     الأطراف وق  بينها اتفاق لاح  بشأن تفسـير معـين. ففـي قضـية     

 Diatlov v. Minister for Immigration and Multicultural) رشةةةةةةةةةة رد ال )ةةةةةةةةةةقد الثنةةةةةةةةةة ة  

Affairs)(243)       يبـدو واضـحا بمـا فيـ      ”  عل  سبيل المثـال  قالـ  المحكمـة الاتحاديـة في أسـتراليا
__________ 

 United Kingdom, House of Lords: King v. Bristow Helicopters Ltd., ibid., atانظــــر  علــــ  ســــبيل المثــــال   (239)

para. 7 (Lord Mackay)  ”   لأنـــي أرى أنـــ  مـــ  المهـــم أن تُعطـــ  اتفاقيـــة وارســـو تـــأويلا مشـــتركا في هيـــ
الولايا  القضائية التي اعتمد  الاتفاقية  فأنا أعل  أهمية حاسمة عل  حكم المحكمـة العليـا للولايـا  المتحـدة     

وقضــية    (Eastern Airlines Inc. v. Floyd (1991) 499 US 530) شةةد ة إو ةة دد إوةةدلاود يةةق فملوةةق  في قضــية 
ــا وأن (El Al Israel Airlines v. Tseng) شةةةد ة ال)ةةة و لملجطةةةللإ الجلوةةةة الإسةةةدا يمية يةةةق ا ةةةين        خصوصـ

  عــ  المحكمــة الاتحاديــة (.Einfeld J)؛أو إينفلــد ج. “الولايــا  المتحــدة مشــارك كــبير في مجــال النقــل الجــوع 
ــية   ــترالية  في قضـ  Commissioner of the ) ض اللةةةد ة الاتح دوةةةة الأسةةة دالية يةةةق اةةة ننل رملميةةةقا   افةةةلالأسـ

Australian Federal Police and the Commonwealth of Australia v. Magno and Almeida [1992] FCA 566, 

para. 30   تفاقيـة  مـ  ا  22تمثيليـة دبلوماسـية بمفهـوم المـادة      “الحـ  مـ  كرامـة   ”(  التي تتناول تفسـير مصـطلح
إن تطبيــ  الاتفاقيــة علــ  ”الــ ع قــال   ( )ب( 3) 31فيينــا للعلاقــا  الدبلوماســية  مــ  الإشــارة إلى المــادة  

الصــعيد الــدولي مــ  قبــل البلــدان الديمقراطيــة يــبين أن مــ  الاعتبــارا  الهامــة الأخــرى حريــة التعــبير في البلــد   
لمظاهرا  السياسـية خـارج السـفارا . ومـ  المفيـد      المضي . وه ا العامل يكون بال  التأثير عند التعامل م  ا

النظر في ممارسة البلدان التي لديها خبرة كبيرة في التعامل م  ه ا النوع م  الحـالا   مثـل الولايـا  المتحـدة     
 .“والمملكة المتحدة

ــر   (240)  Canada, Supreme Court: Yugraneft Corp. v. Rexx Management Corp. [2010] 1 SCR 649, para. 21انظـــ

(Rothstein, J.). 
ــر   (241)  United Kingdom, House of Lords: Sidhu v. British Airways [1997] AC 430, at para. 453 (Lordانظــــــــــ

Hope); Fothergill v. Monarch Airlines Ltd. [1980] UKHL 6, para. 275-276 (Lord Wilberforce). 
 .Berner, supra note 208, chapter 6انظر   (242)
 .FCA 468, para. 28 [1999]انظر   (243)
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الكفاية أن اتفاقية الأشخاص عـديمي الجنسـية تشـكل جـزءا مـ  السـياق لغـر  تفسـير اتفاقيـة          
ــا  الفقــرتين )  . وللتوصــل إلى “31( )ج( مــ  المــادة 3( )أ( و )3اللاجــئين  انظــر اتفاقيــة فيين

الاتفاقية المتعلقة بوض  الأشخاص عديمي الجنسية تشكل اتفاقـا لاحقـا بـحزاء    استنتاج مفاد  أن 
( )أ(  كـان أحـرى بالمحكمـة أن تـرى     3) 31الاتفاقية الخاصة بوض  اللاجئين  بمقتضـ  المـادة   

ــة اللاجــئين )وهــي        ــ  الأطــراف في اتفاقي ــة الأشــخاص عــديمي الجنســية تشــمل هي هــل اتفاقي
بشـأن  ”اعتبار اتفاقية الأشخاص عديمي الجنسـية اتفاقيـة مبرمـة    تشملهم هيعا(  وهل يمك   لا

 اتفاقية اللاجئين. “تفسير
وقــد قــدم  محكمــة الــنق  في هونــ  كونــ  مثــالا لنــهج أكثــر صــرامة عنــدما طُلــب   - 111
 قرةية اة   ة  لينة  يةق اةقود شة رد اةعةدو        تفسير الإعلان المشترك الصيي البريطاني في  منها
(Ng Ka Ling v. Director of Immigration )(244)      ــ ــراف القضــية أن فري ــ  أحــد أط ــد ادع . فق

 5الاتصال المشترك الصيي البريطاني  المؤل  م  ممثلي الصين والمملكة المتحـدة بموجـب المـادة    
م  الإعلان المشترك  توصل إلى اتفاق بشأن تفسـير الإعـلان المشـترك مـ  خـلال الإشـارة إلى       

بالاستناد إلى اللوائح والممارسـا  القائمـة المنظمـة للـهجرة     ”ع  كتيب ورد في  أن مادت  جُم
. غـير أن المحكمـة   “والرأع المتطاب  بين الجانبين البريطاني والصيي في ]فري  الاتصال المشترك[

الإعــلان المشــترك  “تفســير أو تطبيــ ”لم تــر أن هنــاك مــا يثبــ  أن الغــر  مــ  الكتيــب هــو  
   (245)( )أ(3) 31بالمع  المقصود في المادة 

 
 المقترح 13مشروع الاستنتاج  - 7 

 يُقترح مشروع الاستنتاج التالي  - 112
 

 13مشروع الاستنتاج  
 قرارا  المحاكم المحلية 
يمك  للقرارا  الـتي تتخـ ها المحـاكم المحليـة في تطبيـ  معاهـدة مـا أن تشـكل          (1) 

ــادتين    ــ  المـ ــلة بمقتضـ ــة ذا  صـ ــة لاحقـ ــر   32( )ب( و 3) 31ممارسـ لغـ
 تفسير المعاهدة.

 ينبغي للمحاكم المحلية  عند تطبي  معاهدة ما  (2) 

__________ 

 .HKLRD 315 1 [1999]انظر   (244)
 .153و  152المرج  نفس   الفقرتان  (245)
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أن تعتبر أن الاتفاقا  اللاحقة والممارسـة اللاحقـة بمقتضـ  الفقـرتين      )أ(  
 ليس  ملزمة في حد ذاتها. 31( )ب( م  المادة 3( )أ( و )3)

لفقـرتين  أن تدرك أن الاتفاقا  اللاحقة والممارسة اللاحقة بمقتضـ  ا  )ب(  
والممارســـة اللاحقـــة الأخـــرى  31( )ب( مـــ  المـــادة 3( )أ( و )3)

يمكــ  أن تكــون أساســا لتفســير ضــي  أو موســ    32بمقتضــ  المــادة 
لمـــدلول مصـــطلح مـــا في معاهـــدة  بمـــا في ذلـــك المـــدلول الثابـــ  أو 

 المدلول المتطور عبر الزم .
أن تميز بين الاتفاقا  اللاحقـة والممارسـة اللاحقـة بمقتضـ  الفقـرتين       )ج(  

  الــتي تتطلــب اتفــاق الأطــراف  31( )ب( مــ  المــادة 3( )أ( و )3)
  الـتي لا تتطلـب ذلـك    32والممارسة اللاحقة الأخرى بمقتض  المادة 

 الاتفاق.  
تثبـ    أن تتبين بكل عناية هل الممارسة اللاحقة في تطبي  معاهدة ما )د(  

اتفاق الأطراف بشأن تفسـير المعاهـدة  وبخاصـة هـل التـزام الصـم        
مــ  جانــب طــرف واحــد أو أكثــر يشــكل بالفعــل قبولهــا للممارســة  

 اللاحقة.  
أن تسع  إلى تحديد مجموعـة واسـعة وتمثيليـة مـ  الممارسـة اللاحقـة         )هـ(  

حقـة  بما في ذلك قـرارا  المحـاكم المحليـة  عنـد النظـر في الممارسـة اللا      
 كوسيلة لتفسير معاهدة ما.

  
 هيكل مشاري  الاستنتاجا  ونطاقها -رابعا  

ــ          - 113 ــ  م ــراءة الأولى  فحن ــة الق ــدم إلى مرحل ــ ا الموضــوع يتق ــ  به ــا كــان العمــل المتعل لم
الضرورع النظـر في بعـ  الجوانـب الـتي تهـم مجموعـة مشـاري  الاسـتنتاجا  المقترحـة ككـل.           

 الهيكل العام التالي  موعة مشاري  الاستنتاجا     ويقترح المقرر الخاص إعطاء
 )أ(( 1مقدمة )م  مشروع استنتاج تمهيدع جديد   - أولا 
الـتي   5و  4و  2و  1القواعد الأساسية والتعـاري  )مشـاري  الاسـتنتاجا      - ثانيا 

 اعتُمد  مؤقتا(
ــير )م    - ثالثا  ــة التفســ ــة في عمليــ ــة اللاحقــ ــة والممارســ ــا  اللاحقــ ــاري  الاتفاقــ شــ

 التي اعتمد  مؤقتا( 9و  8و  7و  6 و 3الاستنتاجا  
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أشكال وجوانب محددة م  الاتفاقا  اللاحقة والممارسـة اللاحقـة )مشـاري      - رابعا 
 التي اعتمد  مؤقتا( 13و  12و  11و  10الاستنتاجا  

 (14البند الختامي )مشروع استنتاج ختامي جديد   - خامسا 
الاتفاقــا  ”نظرهــا في هــ ا التقريــر  قــد تناولــ  مــ  موضــوع   تكــون اللجنــة  بعــد  - 114

تلــك الجوانـب الــتي كــان المقــرر   “اللاحقـة والممارســة اللاحقــة فيمــا يتعلـ  بتفســير المعاهــدا   
وإذا كـان واردا أن تظـل هنـاك بعـ  الجوانــب     . (246)الخـاص قـد اقتـرح أول الأمـر أن تُبحـ      

ــحن    ــ  وتشــعب      دون أن يشــملها البحــ   ســواء صــراحة أو ضــمنا  ف هــ ا الموضــوع  لرحابت
 يحتاج إلى دراسة كل جانب م  جوانب . لا

وم  جوانب الموضوع التي لم يتم تناولها أهمية الاتفاقا  اللاحقة والممارسـة اللاحقـة    - 115
فيما يتعل  بالمعاهدا  بين الدول والمنظما  الدوليـة أو فيمـا بـين المنظمـا  الدوليـة. ويقتـرح       

يُبحـ  هـ ا الجانـب منفصـلا  إذا لـزم الأمـر  كمـا فعلـ  اللجنـة في أعمالهـا            المقرر الخاص أن
ــانون المعاهــدا . وبالإضــافة إلى ذلــك  لا يــرى المقــرر الخــاص ضــرورة لأن      الســابقة بشــأن ق
تُتناول عل  وج  التحديد الاتفاقا  اللاحقـة والممارسـة اللاحقـة فيمـا يتعلـ  بالمعاهـدا  الـتي        

مـــ  اتفاقيـــة فيينـــا لقـــانون  5بـــالمع  المقصـــود في المـــادة  “وليـــةتعتمـــد في نطـــاق منظمـــة د”
فحن  لا يبدو أن هنـاك فروقـا عامـة ذا  تـأثير بـين هـ   المعاهـدا  والأخـرى          .(247)المعاهدا 

 .(248)التي تُعتمد في مؤتمر دبلوماسي  وذلك فيما يخ  تفسيرها عل  الأقل
سيبين أن مشـاري  الاسـتنتاجا    وم  ثم فحن شرح مشروع استنتاج استهلالي جديد  - 116

ككل لا تتناول هي  الظروف التي يمك  فيها أخـ  الاتفاقـا  اللاحقـة والممارسـة اللاحقـة في      
 الاعتبار في تفسير المعاهدا .

 يُقترح مشروع الاستنتاج التالي  -117

__________ 

(246) A/67/10 239إلى  237  الفقرا  155  الصفحة. 
 (.50  الفقرة A/C.6/70/SR.23( وماليزيا )107  الفقرة A/C.6/70/SR.22انظر  السلفادور ) (247)
 H. Anderson, Introduction, in O. Corten and P. Klein, eds., The Vienna Convention on the Law ofانظر   (248)

Treaties – A Commentary (Oxford: Oxford University Press 2011), p. 94, para. 19.; C. Brölman, 

“Specialized Rules of Treaty Interpretation: International Organizations”, in D. Hollis, ed., The Oxford 

Guide to Treaties (Oxford: Oxford University Press 2012), pp. 507-524; and Gardiner, supra note 

Error! Bookmark not defined., pp. 126-127 do not address “treaties adopted within an international 

organization”; see also K. Schmalenbach, article 5, in O. Dörr and K. Schmalenbach, eds., Vienna 

Convention on the Law of Treaties – A Commentary (Springer 2012), pp. 93-95, at paras. 10-13. 

http://undocs.org/ar/A/67/10
http://undocs.org/ar/A/C.6/70/SR.22
http://undocs.org/ar/A/C.6/70/SR.23
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 )أ( 1مشروع استنتاج جديد    
 مقدمة   

الاتفاقــا  اللاحقــة والممارســة اللاحقــة    تتنــاول مشــاري  الاســتنتاجا  هــ   أهميــة      
 يتعل  بتفسير المعاهدا . فيما

 
 (3) 4تنقيح مشروع الاستنتاج  -خامسا  

ــيح أيضــا        - 118 ــة تت ــتي بلغهــا العمــل في هــ ا الموضــوع داخــل اللجن ــة ال ــة المتقدم إن المرحل
. الفرصــة لإعــادة النظــر في مشــروع اســتنتاج ســب  اعتمــاد   في ضــوء التطــورا  اللاحقــة         

ــان     وفي ــرح دولتـ ــا تقتـ ــاص  كمـ ــرر الخـ ــرح المقـ ــياق  يقتـ ــ ا السـ ــروع  (249)هـ ــة مشـ   مراجعـ
الممارسة اللاحقة الأخـرى... هـي   ”( المعتمد بصورة مؤقتة  ال ع يرد في  أن 3) 4 الاستنتاج

  (250). وعلــ  نحــو مــا ذُكــر أعــلا  “ســلوك طــرف أو أكثــر في تطبيــ  المعاهــدة  بعــد إبرامهــا  
ــ   3) 11حــ  مشــروع الاســتنتاج  اعتمــد  اللجنــة في وقــ  لا  قــد تســاهم ”( الــ ع يــرد في

مـ    1ممارسة منظمة دولية في تطبي  صكها المنشئ في تفسير ذلك الصـك عنـد تطبيـ  الفقـرة     
( 3) 11ولاحظــ  اللجنــة في شــرحها لمشــروع الاســتنتاج      .(251)“32  والمــادة  31المــادة 

 يلي  ما
الـواردة في مشـروعي    “اللاحقـة الأخـرى  الممارسـة  ”قد تعيد اللجنة النظر في تعريـ    

( مــ  أجــل توضــيح مــا إذا كــان ينبغــي تصــني  ممارســة   3) 4( و4) 1الاســتنتاجين 
منظمـة دوليـة في حــد ذاتهـا ضــم  هـ   الفئــة الـتي مــا زالـ  حــى الآن مقتصـرة علــ         

 .(252)ممارسة الأطراف
براء المنشـــأة ويــ هب المقـــرر الخــاص في هـــ ا التقريــر إلى أن تصـــريحا  هيئــا  الخ ـــ    - 119

بموجــب معاهــدا  حقــوق الإنســان  وإن لم تكــ  ممارســة لطــرف في تطبيــ  المعاهــدة  فهــي     
تصـــريحا  رسميـــة الهـــدف منـــها بموجـــب المعاهـــدة أن تســـاهم في تطبيقهـــا التطبيـــ  الســـليم.  

__________ 

 أعلا  )النمسا وماليزيا(. 17انظر الحاشية  (249)
 أعلا . 62إلى  58الفقرا   (250)
 7  الحاشــية (2015لجنةةة النةة الد الةةقرير اندوةةد الةةقر و ال ةة  )ة رال ةة     (  3) 11مشــروع الاســتنتاج  (251)

 .128  الفقرة 114أعلا   الفصل الساب   الصفحة 
 لجنة النة الد الةقرير اندوةد الةقر و      حي  ورد  الإحالة إلى  354ة ي  الحاش100المرج  نفس   الصفحة  (252)

 .14أعلا   الفصل الراب   الصفحة  3  الحاشية (2013اا ا ة رال     
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ــدخل    ــا  الخــبراء ت ــ  المعاهــدة ”وتصــريحا  هيئ ــا دام “في تطبي ــ ”هــ ا  م   حســب “التطبي
 اللجنة 
. عل  الأفعال الرسمية عل  الصعيد الـدولي أو الصـعيد الـداخلي الـتي تخـدم      لا يقتصر.. 

تطبي  المعاهدة  بما في ذلك احترام أو كفالـة الوفـاء بالتزامـا  المعاهـدة  وإنمـا يشـمل       
 .(253)أيضاً هلة أمور م  بينها البيانا  الرسمية المتعلقة بتفسيرها

ــا  الخــبراء ص ــ   - 120 الحة لأن تكــون مــ  وســائل التفســير   والتصــريحا  الصــادرة عــ  هيئ
. فخلافــا للممارســة اللاحقــة الــتي تأخــ  بهــا 32  علــ  النحــو المتــوخ  في المــادة “التكميليــة”

( )ب(  لا يوجـــد أع التـــزام صـــارم بأخـــ  هـــ   الوســـائل 3) 31الأطـــراف بمقتضـــ  المـــادة 
ــة  ــار ”التكميلي عتبارهــا وســيلة  . ولمــا كانــ  التصــريحا  متوخــاة في المعاهــدة با  “بعــين الاعتب

بمقتضـ    “ممارسـة لاحقـة أخـرى   ”للمساهمة في تطبيقها السليم  فحن ه ا أمر كاف لاعتبارها 
ــارة   32المـــادة  ــ   يقتـــرح المقـــرر الخـــاص الاستعاضـــة عـــ  عبـ في  “طـــرف أو أكثـــر”. وعليـ

ــتنتاج  مشـــروع ــة 3) 4الاسـ ــتنتاج   “رسميـــة”( بكلمـ ــياغة مشـــروع الاسـ ( 3) 4وإعـــادة صـ
 النحو التالي    عل 

هـي   32الأخرى باعتبارها وسيلة تفسير تكميلية بمقتض  المـادة   “الممارسة اللاحقة” 
 سلوك رسمي في تطبي  المعاهدة  بعد إبرامها.

(  بــل ينبغــي فقــ  إيــراد إشــارة 4) 1ولــيس مــ  الضــرورع تعــديل نــ  مشــروع الاســتنتاج  
 مناسبة في الشرح.

لا يشـمل سـلوك    “السـلوك الرسمـي  ”وعلي   ينبغي أن يوضح في الشرح أن مصطلح  - 121
ــا  المنشــأة بموجــب المعاهــدة         ــل أيضــا ســلوك الهيئ ــدول الأطــراف في المعاهــدة فحســب  ب ال

 عاهدة.والمكلفة بالمساهمة في التطبي  السليم للم
  4تُقترح الصيغة المنقحة التالية لمشروع الاستنتاج  - 122

 المنقح 4ستنتاج مشروع الا 
 ( ]دون تتغير[2) -( 1) 
ــا وســيلة تفســير تكميليــة بمقتضــ        “الممارســة اللاحقــة ” (3)  الأخــرى باعتباره

 هي سلوك رسمي في تطبي  المعاهدة  بعد إبرامها. 32 المادة
  

__________ 

 .17  الفقرة 45المرج  نفس   الصفحة  (253)



A/CN.4/694 
 

 

16-03622 65/67 

 

 برنامج العمل المستقبلي -سادسا 
  الـتي اقترحهـا المقـرر    يسع  ه ا التقرير إلى اسـتكمال مجموعـة مشـاري  الاسـتنتاجا     - 123

الخاص. وإذا استطاع  اللجنة أن تعتمد مؤقتا مشاري  الاستنتاجا  المقترحة في ه ا التقريـر   
فحن  سيكون ممكنا اعتماد ا موعة الكاملة م  مشاري  الاسـتنتاجا  في قـراءة أولى تُجـرى في    

د اعتمـد   في فتـرة   . وبـ لك سـتكون اللجنـة ق ـ   2016نهاية الـدورة الثامنـة والسـتين في عـام     
  ا موعــة الكاملــة لمشــاري  الاســتنتاجا   2016إلى عــام  2013الســنوا  الأربــ  مــ  عــام  

  وهــو مــا مــ  شــأن  أن يتــيح  2018مشــفوعة بالشــروحا . ويمكــ  برمجــة قــراءة ثانيــة لعــام  
للــدول والمنظمــا  الدوليــة والجهــا  الفاعلــة الأخــرى المعنيــة مــا يكفــي مــ  الوقــ  لإعــداد     

ا  خطية عل  مجموعة مشاري  الاستنتاجا  والشروحا  المعتمدة في القـراءة الأولى.  ملاحظ
وتـيرة التقـدم المحـرز مـ       ويدرك المقرر الخاص أن برنامج العمل طموح  وهو مسـتعد لتكييـ   

 الظروف.
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 المرف 
 مشاري  الاستنتاجا  المقترحة  

 
 )أ( 1مشروع استنتاجا  جديد   
 مقدمة  

الاســتنتاجا  هــ   أهميــة الاتفاقــا  اللاحقــة والممارســة اللاحقــة        تتنــاول مشــاري   
 يتعل  بتفسير المعاهدا . فيما
 

 4مشروع الاستنتاج المقترح المنقح   
 ( ]دون تتغير[2) -( 1)
هـي   32الأخرى باعتبارها وسيلة تفسير تكميلية بمقتض  المـادة   “الممارسة اللاحقة” (2)

 عد إبرامها.سلوك رسمي في تطبي  المعاهدة  ب
 

   12 مشروع الاستنتاج  
 تصريحا  هيئا  الخبراء  

لأغرا  مشاري  الاستنتاجا  ه    يُقصد بهيئة الخـبراء كـل هيئـة تتـأل  مـ  خـبراء        (1)
يؤدون مهامهم بصفتهم الشخصية  تُنشأ بموجـب معاهـدة لغـر  المسـاهمة في تطبيـ       

 هزة المنظما  الدولية.المعاهدة التطبي  السليم. ولا يشمل ه ا المصطلح أج
يمك  أن تنبث  ع  تصـريحا  أع هيئـة مـ  هيئـا  الخـبراء كمـا يمكـ  أن تتجسـد في          (2)

  31مـ  المــادة   3هـ   التصـريحا  اتفاقــا  لاحقـة وممارســة لاحقـة بمقتضـ  الفقــرة      
 .  32ممارسة لاحقة أخرى بمقتض  المادة  أو

تطبي  المعاهـدة بموجـب الولايـة المنوطـة     التصريح ال ع يصدر ع  هيئة الخبراء بمناسبة  (3)
  31مـ  المـادة    1بالهيئة يمك  أن يساهم في تفسير تلـك المعاهـدة عنـد تطبيـ  الفقـرة      

 .32والمادة 
لا يُعتبر التزام دولة طرف الصم ي قبولا منها لتفسير ما للمعاهدة يـرد في تصـريح هيئـة     (4)

 ى ردا منها عل  تصريح الهيئة.م  هيئا  الخبراء أو يتجل  في ممارسة أطراف أخر
( دون الإخــلال بــأع قاعــدة ذا  صــلة مــ  قواعــد   4( إلى )1تنطبــ  الفقــرا  مــ  )  (5)

 المعاهدة.
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 13مشروع الاستنتاج   
 قرارا  المحاكم المحلية  

يمكـ  للقـرارا  الـتي تتخــ ها المحـاكم المحليـة في تطبيـ  معاهــدة مـا أن تشـكل ممارســة          (1)
 لغر  تفسير المعاهدة. 32( )ب( و 3) 31ض  المادتين لاحقة ذا  صلة بمقت

 ينبغي للمحاكم المحلية  عند تطبي  معاهدة ما    (2)
( )أ( 3أن تعتبر أن الاتفاقا  اللاحقة والممارسة اللاحقة بمقتضـ  الفقـرتين )    )أ( 

 ليس  ملزمة في حد ذاتها. 31( )ب( م  المادة 3و )
( )أ( 3والممارسة اللاحقة بمقتضـ  الفقـرتين )   أن تدرك أن الاتفاقا  اللاحقة )ب( 

 32والممارســة اللاحقــة الأخــرى بمقتضــ  المــادة   31( )ب( مــ  المــادة 3و )
يمكـــ  أن تكـــون أساســـا لتفســـير ضـــي  أو موســـ  لمـــدلول مصـــطلح مـــا في   

 معاهدة  بما في ذلك المدلول الثاب  أو المدلول المتطور عبر الزم .
( )أ( 3اللاحقة والممارسـة اللاحقـة بمقتضـ  الفقـرتين )    أن تميز بين الاتفاقا   )ج( 

  التي تتطلب اتفاق الأطراف  والممارسـة اللاحقـة   31( )ب( م  المادة 3و )
   التي لا تتطلب ذلك الاتفاق.  32الأخرى بمقتض  المادة 

أن تتبين بكل عناية هل الممارسة اللاحقـة في تطبيـ  معاهـدة مـا تثبـ  اتفـاق        )د( 
ــزام الصــم  مــ  جانــب    الأطــراف بشــأ ن تفســير المعاهــدة  وبخاصــة هــل الت

 طرف واحد أو أكثر يشكل بالفعل قبولها للممارسة اللاحقة.  
أن تســـع  إلى تحديـــد مجموعـــة واســــعة وتمثيليـــة مـــ  الممارســـة اللاحقــــة         )هـ( 

ذلك قرارا  المحاكم المحليـة  عنـد النظـر في الممارسـة اللاحقـة كوسـيلة        في بما
 ما. لتفسير معاهدة

 


